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Abstract 
   

Iraq's enjoyment of the human resources of Muslim majority as well as 
his natural resources and it's economic and strategic location make him focus of 
world attention. More over, Iraqi people are so able to open up to people and to 
accommodate changes that they are considered of worldwide a ware ness and of 
intellectual advancement. All these and other factors make it occupy the high 
position, regionally and internationally in services and banking investment, 
especially the Islam banking. The topic of this research paper- which is based 
upon the spirit and rules of Islamic law. 
And what the call for introduction of the law of Islamic banking in Iraq is. But, a 
significant move in the reconstruction of Iraq and bring foreign investments, 
particularly, the Arab and Islamic ones, which constitutes a significant part of 
the financial flows. The introduction of legal and legitimate aspects governing the 
issuance of such a law due to the specificity of Islamic banks which refrain from 
dealing in the banking interests and how to establish a law governing. The 
relationship of there banks with the central bank and other commercial banks 
and what is the Islamic banking system that fits the privacy of the Iraq's  
economy and what are necessary procedures to establish banks, windows or 
branches, whether they are Islamic banks, Arab banks, national or global ones. 
And this what is tackled in this first chapter of this paper. 
The second chapter dealt with the legal aspects of the relationship with functions 
of the central banks and how they should be, such as, determining the minimum 
capital, determining the size of the deposits for the capital, determining the 
liquidity and determining the amount of credit for the deposits and restrict the 
numerous ownership of fixed assets as well as the regulatory functions which the 
central banks, concerning the clearing, the settlements, the remittances and other 
commitments with the statement of the legal and legitimate position of all these 
functions and tasks mentioned earlier. 
The third chapter dealt with the future prospects for the introduction of this law 
and it's impact on the banking sector and it's a ability to compete with 
commercial banks and what are the constraints and conditions for the success of 
this law and the legal form appropriate to Iraq, drawing on the laws of it's kind 
published in many Islamic    Arabic countries. 
This research has come out with a number of conclusions, recommendations and 
proposals to aroid the forbidden, with a legal drafting which is negotiable and 
liable    to discussion, modification and amendment, yet it serves as a foundation 
stone that the introduced law is built upon. And may Allah almighty help us. 
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  ستخلص الم

ــع  نظــراً  ــة المســلمة ولمــا يتمت ــالموارد البشــرية ذات الأغلبي ــع العــراق ب ــلتمت ــة ب ه مــن مــوارد طبيعي
واقتصــادية وموقــع اســـتراتيجي جعلتــه محــط أنظـــار العــالم ، فضـــلاً عــن قابليــة شـــعبه علــى الانفتـــاح 

  . ية الوعي والرقي الفكري ى عدّ من الشعوب العالمتغيرات حتواستيعاب ال
لأنّ يحتــل المكانــة الرفيعــة إقليميّـــاً ودوليــا فــي مجــال الخـــدمات  تؤهلـــهكــل هــذه العوامــل وغيرهــا 

موضــوع البحــث التــي تعتمــد علــى روح وضــوابط  الإســلاميةوالاســتثمارات المصــرفية ولاســيما الصــيرفة 
  .الإسلاميةالشريعة 

مهمـة فـي عمليـة إعـادة فـي العـراق إلا دفعـة  الإسـلاميةحداث قـانون المصـارف وما المنـاداة باسـت
التــي تشــكّل جــزءً لا  الإســلاميةوالعربيــة بالخصــوص منهــا  الأجنبيــةعمــار العــراق وجلــب الاســتثمارات ا

  . يستهان به من التدفقات المالية
ية التـي تحكـم إصـدار مما يستدعي عند اسـتحداث هـذا القـانون مراعـاة الجوانـب القانونيـة والشـرع

ــانون نظــراً لخصوصــية المصــارف  ــد المصــرفية  الإســلاميةهكــذا ق ــاع عــن التعامــل بنظــام الفوائ بالامتن
المصرف المركـزي والمصـارف التجاريـة الأخـرى ، قانون يحكم علاقة هذه المصارف بوكيفية التأسيس ل

راقـي ، ومـا هـي الإجـراءات الـذي يناسـب وخصوصـية الاقتصـاد الع الإسـلاميومـا هـو النظـام المصـرفي 
أم عربيـة وطنيـة  إسـلاميةاللازمة لتأسيس هكذا مصارف أو نوافذ أو فروع لها ، سواء أكانت مصـارف 

  . عالمية ، وهذا ما تطرق إليه المبحث الأول من البحث أم
زي بوظائف البنك المركـ الإسلاميةأمّا المبحث الثاني فقد تناول الجوانب الشرعية لعلاقة المصارف 

، كتحديـد الحـد الأدنـى لــرأس المـال وتحديـد حجــم الودائـع بالنسـبة لـرأس المــال وتحديـد نسـبة الســيولة 
وتحديـد حجــم الائتمــان بالنســبة للودائــع وتقييــد ملكيــة الأصــول الثابتــة ، فضــلاً عــن الوظــائف الرقابيــة 

قاصـــة والتســـويات العديــدة التـــي يمارســها البنـــك المركــزي باعتبـــاره مصــرف المصـــارف والمتعلقــة بالم
،  والتحويلات والإلزامات الأخرى ، مع بيان الموقف الشرعي من كل ما تقدم من هـذه الوظـائف والمهـام

، والتنبيه الى بعـض  الإسلاميةمع ثوابت الشريعة  الكثير منهاالتي يتطابق ، وما يجب أن تكون عليه 
  . او ايجاد البديل عنها  هاالمحددات التي تتعارض مع الثوابت الشرعية ، وذلك بتعديل

أمّا المبحث الثالث فقد تنـاول الآفـاق المسـتقبلية لاسـتحداث القـانون وأثـر اسـتحداث هـذا القـانون 
على القطاع المصرفي وقدرته على المنافسة مع المصارف التجارية ، وما هـي معوقـات وشـروط نجـاح 

ــي العــراق ــه ف ــة المناســبة ل ــه  إحــداث هــذا القــانون والصــيغة القانوني ــة ل ــالقوانين المماثل ، استئناســاً ب
  . الإسلاميةوالصادرة في العديد من الدول العربية 

هــذا وقــد توصــل البحــث فــي نهايــة المطــاف إلــى جملــة مــن الاســتنتاجات والتوصــيات والمقترحــات 
لتلافي الوقوع في المحـذور، مـع صـياغة قانونيـة قابلـة للتـداول والمناقشـة والتحـوير والتعـديل ، تصـلح 

ارية  .ومنه نستمد العون .. ن تكون الحجر الأساس الذي يبنى عليه القانون المستحدثلأ 
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  المقدمة
وانتشارها الواسـع فـي معـاملات المصرفية  تتجسد أهمية الموضوع في شيوع هذا الوجه من الأعمال

مــع النـاس اليوميــة مـن المســلمين افـرادا ومؤسســات ، اذ لا يكـاد يخلــو المـرء المســلم منـا مــن التعامـل 
غيرها مـن  البنك المركزي ومع المصارف  بشتى انواعها  او من تعامل المؤسسات المالية المسلمة مع

التقليدية ، بشتى الأعمال التي تمارسها هذه المؤسسات المالية ، ممـا يجعلـه مـن التجارية المصارف  
نشاء قـانون خـاص اتستدعي  الأهمية بمكان ، يكفي لاختياره موضوعا لاعداد دراسة علمية متخصصة

جوانـب الحقيقـة الشـرعية وسـلوك جـادة  من خلاله، نتلمس  الإسلاميةبالمصارف  والمؤسسات المالية 
ـــي انتشـــار ظـــاهرة المصـــارف   .مـــن جوانبهـــا المختلفـــة الاحتيـــاط  ـــة هـــذا الموضـــوع ، ف ـــى أهمي وتتجل
م  ٢٠٠٦خيـر مـن عـام مليار دولار حتى الربع الا ٥٠٠واستحواذها على راس مال عالٍ بلغ  الإسلامية
م ، وتبلغ موجوداتها الحاليـة حتـى عـام  ٢٠٠٥مليار دولار حتى الربع الاول من عام  ٣٧٥ ، قياسا بـ
ــى ترليــون دولارو مليــار دولار  ٧٠٠ـبــ ٢٠١١ ــد  ٢٠١٣بحلــول عــام  )١(يتوقــع لــه ان يرتفــع ال مــع تزاي

المؤسسـات المصـرفية الكبـرى فـي  عددها وانتشارها في بلدان العالم كافة وخاصة مـع توجـه العديـد مـن
  .  فيها  إسلاميةأو نوافذ  الإسلاميةالعالم الغربي بافتتاح فرع للمعاملات 

ومـا تواجهـه مـن تحـديات عالميـة متمثلـة بالعولمـة  الإسـلاميةالـذي تعيشـه الامـة ان الواقـع الـراهن 
 فـيرؤوس الامـوال  اصـحاب المسـلمين مـن علـىيفـرض نفسـه واندماج الشركات والمصارف  الكبرى ، 

والوقــوف معهــا لمواجهــة هــذا  الإســلاميةالتقليديــة بتحويــل نشــاطهم لــدعم مســيرة المصــارف المصــارف 
الــى  التقليديــة ، المصـارف  أصــحاباتجــاه الكثيـر مــن الغـزو الاقتصــادي والمـالي الكبيــر ، خاصــة مـع 

الـذين  اولة الاعمال الربوية ،والعودة الى طريق الحق والصواب بالامتناع عن مز تزكية تصرفاتهم شرعا 
، ممــا يسـتدعي تميــز مــواطن الصــح  يجـدون فــي الأعمــال المصـرفية البــاب الأوســع للـرزق والاســتثمار

، وتوضـيح مقتضـيات عملهـم الجديـد وبيـان الموقـف الشـرعي منهـا  والخطا من اعمال هـذه المصـارف 
  .ومتطلباته 
، والتــي تقـوم علـى تعــاليم بتغــي الكسـب الحـلال التـي ت الإسـلاميةالـدعوة لقيـام المجتمعــات  كمـا ان
الجديـدة  الإسـلاميةلا يتم عن طريق انشـاء المصـارف  ومنها الجانب الاقتصادي ،  الإسلاميةالشريعة 
مـع القطاعـات الاخـرى داخـل وخـارج العـراق والاهـم منـه علاقتـه تنظـيم علاقتهـا يتمثل فـي  ، بل فحسب

يجـب دعـوة البنـك  ممـا،  الإسـلاميةقـد تعرقـل عمـل المصـارف  بالبنك المركـزي ومـا يصـدره مـن قـرارات 
ــة  الإســلاميةالمركــزي لمراعــاة خصوصــية الصــيرفة  ــل المســاعدة العلمي ــديم ك ــة ، وتق والفنيــة والقانوني

   .الممكنة لها 
  -:لتوضيح موضوع البحث ينبغي علينا ان نقدمه بعدة نقاط لا يمكن الاستغناء عن بيانها هي و 
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  البحث  افع اختيار موضوعدو -:أولا 
للخـوض فـي هـذا الموضـوع الحسـاس الـذي  علـى قناعـة الباحـثهناك جملة من الدوافع التـي ضـغطت 

  : منها  الإسلاميةسوقا رائدا للمنتجات المصرفية  طننا العزيزو  يجعل
لتـي تسـتمد يعد العراق من الدول الاقليمية التي تتمتع بالموارد البشرية ذات الاغلبية المسلمة ، وا -١

والحضــارة العربيــة التــي اتصــفت بــالجود والكــرم  الإســلاميةتقاليـدها واعرافهــا وقيمهــا مــن روح الشــريعة 
اول واغاثـــة الملهـــوف ، ناهيـــك عـــن التـــاريخ العريـــق لهـــذا البلـــد المعطـــاء الـــذي توالـــت علـــى ارضـــه 

فـي نصـوص شـريعة  الـديانات والمـذاهب التـي تحـرم الربـا اخـذا وعطـاء ، وكمـا جـاءوجميـع  الحضـارات
  . الإسلاميةحمورابي والديانه الموسوية والمسيحية وانتهاء ب

وتميــزه بتعـدد المــوارد الطبيعيـة والبشــرية فيـه وطبيعـة النشــاطات الاقتصـادية  سـاهم موقـع العــراق - ٢
والاجتماعيــة بـــأن يكــون محـــط أنظــار العـــالم  ، اذ يعتبـــر ممــرا وملتقـــى جميــع الحضـــارات والفعاليـــات 

  .ات الاقتصادية والثقافية والدينية  والطاق
علـى الانفتـاح واسـتيعاب المتغيـرات حتـى عـد مـن الشـعوب العاليـة الـوعي  قابلية الشعب العراقي  - ٣

والرقـــي الفكـــري ، هـــذا اذا مـــا علمنـــا ان العـــراق الـــذي كتبـــت علـــى ارضـــة اعمـــق الدراســـات الفكريـــة 
شــير بالتحديــد الــى كتــابي المصــرف اللاربــوي فــي وا، واولهــا فــي هــذا المجــال   الإســلاميةالاقتصــادية 

لا  الإسـلامي، ومـا يزخـر بـه تراثنـا ) قـده(الاسلام واقتصادنا للشهيد السـعيد السـيد محمـد بـاقر الصـدر 
، ومـا يتمتـع بـه بلـدنا مـن طاقـات  الإسـلاميوجوانب الفكر الاقتصـادي  الإسلاميةسيما باب المعاملات 

ــرز منــ ــة ، يســتحق ان يب ــة خلاق ــا الماليــة فكري ــي تخطــي ازماته ــه البشــرية جمعــاء ف ــا تســتفيد من ه م
  .والوصول بها الى بر الامان 

والعربيــة التـي تشــكل  الإسـلاميةان عمليـة اعــادة الاعمـار بــامس الحاجـة الــى جـذب الاســتثمارات  – ٤
، التـي بناء الجزء الاهم من هذه التدفقات المالية اللازمة لانجاح حملة الاعمار وال الإسلاميةالرساميل 

لن تتم الا بوجود قانون ينظم تواجدها ودخولها وخروجها بكل حرية ويسر ، ويعطي الاطمئنـان والامـان 
  .اللازمين لها الذي يكفل عدم تاميمها ومصادرتها جزء او كلا 

ــى مصــارفحاجــة الامــة الاســلا  – ٥  ــى مصــاف الــدول  إســلاميةواســواق  ميــة والعربيــة ال ترتقــي ال
ــد لهــذه  الإســلاميةنحــو الصــيرفة  الإســلامينجــذاب العــالم الغربــي و العالميــة وا تعــد حــافزا مهمــا للتمهي

  .المعطاء الإسلاميالصناعة المتطورة والواعدة انطلاقا من هذا البلد 
ان اسـتحداث هـذا القـانون سـوف يشـجع ويطـور القطـاع المصـرفي برمتـه مـن خـلال المنافسـة مــا  -٦

  .بتقديم افضل الخدمات والاستثمارات المصرفية  ميةالإسلابين المصارف الائتمانية و 
كل هذه العوامـل الانفـة الـذكر وغيرهـا  تبوئـه ليحتـل المكانـة الرفيعـة عربيـا واقليميـا فـي مجـال 

، التي تعتمد علـى روح  الإسلاميةالخدمات والاستثمارات المصرفية موضوعة البحث ولا سيما الصيرفة  ارية
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لتي لا يمكن حدوثها بدون استحداث قانون خاص يـنظم هـذه العلاقـات ، وا الإسلاميةوضوابط الشريعة 
    .ضمن القطاع المصرفي وتسهل انسيابيتها وشفافيتها مع القطاعات الاخرى داخل وخارج العراق 

  
   وأهميتها مشكلة البحث -:ثانيا 
سـئلة حـول مـا الخجولة في هذا البلـد تثـور العديـد مـن الا الإسلاميةمع بدء التجربة المصرفية  -١

يؤسـس لنجـاح آخـر علـى مسـتوى تقـديم هـل ساذا كان  نجاح هذه الخدمات او الاستثمارات المصرفية 
  ام لا ؟المصرفية  والخدمات كافة الاستثمارات

من المعلوم للجميع انه من غير المسموح بحكم القانون للمصارف الائتمانية العمـل فـي مجـال  -٢
اذ وظيفتهــا تقــديم الســارية والمتعــارف عليهــا فــي العــرف المصــرفي  تعارضــها مــع القــوانينالاســتثمار ل

 الإسـلامية، بينما تقوم المؤسسـات والشـركات والمصـارف  الاسـتثمارية ومنهـا الخدمات المصرفية فقط 
عـن نظيرتهـا مـن الشـركات  الإسـلامية، وتمتـاز المصـارف بتغطيـة هـذا الجانـب المهـم مـن الاسـتثمارت 

كالمرابحـــة والمضـــاربة والمشـــاركة والمســـاهمة والمزارعـــة  المتعـــددة الشـــرعية ابأســـاليبهالاســـتثمارية 
الى المعاملات المصـرفية  إضافةوخلافه ، المنتهي بالتمليك  والإيجاروالاستصناع والادخار الاستثماري 
ــة المصــارف  ا ــي بقي ــة ف ــة المتداول ــة ا( لتجاري ــادات والحــوالات وخطابــات ) لائتماني كالصــيرفة والاعتم

بمــا يفســر ويتنبــأ كــل هــذا يســتدعي مــن الجهــات المختصــة انشــاء قــانون خــاص . ضــمان  وغيرهــا ال
التـي  الإسـلاميةيتعـدى جميـع القـوانين المصـرفية فـي الـدول سيؤول اليه استحداث هذا القانون بحيث 

لرقابـة البنـك  تخضـعهالتـي  والأحكـاممـن خـلال العديـد مـن الضـوابط  الإسـلامياجازت العمـل المصـرفي 
، اذا ان التعامـل مـع  الإسـلاميةالمركزي وفي ذات الوقت يتمتع بالخصوصـية التـي تلزمـه بهـا الشـريعة 

   .هذه المصارف  يختلف عن اقرانه في المصارف  التقليدية 
بقناعــة البنــك المركــزي ووزارة الماليــة وبــاقي الســلطات  يبــدأحــداث مثــل هــذا القــانون إبمــا ان  -٣

لـذا سينصـب الحـديث  وأوثـقاكبـر سـتبقى حقـا ، الا ان علاقتـه بالبنـك المركـزي التنفيذية والتشـريعية لا
المخالفــة  حداث القــانون مــن جوانبــه المتعــددة الموافقــة اوســتعــن هــذه العلاقــة بــين البنــك المركــزي وا

ــؤ لمــا ســيحدث ، ممــا يســتدعي دراســة هــذه العلاقــة  الإســلاميةللشــريعة  ــا والتهي يــتلائم وتكييفهــا بم
منهـا ،  الإسـلاميةاو اعفـاء المصـارف ، الموافقة وتعـديل المخالفـة لشريعة ، باقرار وامضاءومتطلبات ا

فعلى سبيل المثال يقوم البنك المركـزي بمزاولـة وظائفـه تجـاه المصـارف  التجاريـة بفـرض اسـعار فائـدة 
قديـة مختلفة على القروض التـي يمنحهـا الـى المصـارف  المرتبطـة بـه ، بمـا يتناسـب مـع السياسـة الن

ولمــا كانــت .  الإســلاميةالتــي يراهــا مناســبة للاقتصــاد ، والتــي تعتبــر مــن الاعمــال المخالفــة للشــريعة 
تختلـــف عــن طبيعــة الأنشــطة المصــرفية للمصـــارف  الإســلاميةطبيعــة الأعمــال المصــرفية للمصــارف 

ــك ال ــديل اســاليب تعامــل البن ــدة ، لــذا وجــب تع ــة لعــدم تعامــل الاولــى بنظــام الفائ مركــزي  مــع التقليدي
ويـدفع التعـارض بينهمـا إن وجـد ، وسـيأتي  الإسـلاميةبمـا يلائـم أحكـام الشـريعة  الإسـلاميةالمصارف  
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 متطلبـاتمـع  الإسـلاميةباذنه تعالى بيان أهم التعديلات الواجب عملهـا لكـي تـتلائم أعمـال المصـارف  
  .والعكس صحيح البنك المركزي 

  البحث  أهداف -:ثالثا 

ثـار الا و  ، ميتـهأهمـدى ب،  وإقـراره فـي العـراق الإسـلاميةحداث قـانون المصـارف تسـا أهدافتسب تك
ــه  الايجابيــة المتوقعــة ــة التــي ســيحققها، و من منهــا   الإســلاميةلاســيما  ، علــى ســوق المعــاملات المالي

  .كونه يوفر المناخ والاطار القانوني والرقابي السليم من قبل البنك المركزي عليها 
القصوى بالنسبة لاقتصاديات  لأهميته، نظرا والاستغراق فيهالموضوع  هذاناية بتظهر العمن هنا 
التجارية التي تعد في عصرنا الراهن القلب النابض للحركة  ولتعلقه بالمصارف، الإسلاميةالمجتمعات 

، مما يستدعي استحداث قانونا خاصا ينظم العلاقة بينهما ويؤسس الاقتصادية لكل مجتمع في العالم
وينتظر اصدار في العراق ان هذا الموضوع لم يشرع لحد الان  كما .جاح القطاع المصرفي وازدهارهلن

اليه أسوة بغيرها من المصارف التجارية، بعد ما سبقتنا  الإسلاميةقانون خاص ينظم عمل المصارف 
  .  الإسلامية العديد من الدول

  فرضية البحث -:رابعا 
  :ات وهي على النحو التالي على مجموعة من الفرضي تعتمد   
ــراء  الإســلاميةالمؤسســات  بتأســيسهــل سيســاهم اصــدار هــذا القــانون الســماح  -١ المصــرفية فــى اث

ال الادخـار والاسـتثمار الجمهـور عليهـا فـي مجـ وإقبـالوتعدد منتجاتهـا  ، الإسلاميتجربة العمل المالي 
  .بالنهاية ؟ والتمويل 

 الإسـلاميةلى فتح العديد مـن المصـارف  والمؤسسـات الماليـة ااستحداث هذا القانون هل سيؤدي  -٢
التــي  الإســلاميةكمــا حصــل فــي العديــد مــن الــدول  الأجنبيــةو العربيــة منهــا  الإســلاميةو  ، المحليــة منهــا

التي تنتظـر  الإسلامية، لتوافر عدد كبير من المؤسسات المالية  )٢(الإسلاميةاصدرت قوانين المصارف 
  . والعمل تحت حمايته ؟احداث هذا القانون 

فــي نهايــة المطــاف الــى وجـود تشــكيلة واســعة مــن المنتجــات  اســتحداث هــذا القـانون هـل ســيؤدي -٣
  .والخدمات المصرفية ؟

ــانون هــل سيفضــي -٤ ــا والصــيرفة  اســتحداث هــذا الق ــى تطــوير القطــاع المصــرفي عموم ــة ال بالنهاي
  . ؟ الإسلاميةق إسلامي للمعاملات خصوصا وتقدم الاقتصاد وازدهاره وإيجاد سو الإسلامية
   منهجية البحث -:ا خامس

اعتمدنا الطريقة الوصفية في منهج البحث بالاعتماد على البيانـات المتـوفرة والمقـابلات الشخصـية 
واستقراء واقع القطاع المصرفي محليا وعربيا وعالميا واسلاميا ، والتنبؤ بمدى الحاجـة لاسـتحداث هـذا 

فـي العـراق ، هـذا ويقـع البحـث فـي ثلاثـة  الإسـلاميةحلقة مهمة في تطوير الصـيرفة القانون الذي يعد 
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الفـروع التـي مباحث ، كل مبحث يحتوي علـى مطلبـين رئيسـيين ، وكـل مطلـب تتعلـق بـه مجموعـة مـن 
  :وهي كالتالي توضحه وتبين مقاصده 

  .لقانوني له ا طارفي العراق والا الإسلاميةاهمية استحداث قانون المصارف : المبحث الاول 
  . الإسلاميةالجوانب الشرعية لعلاقة البنك المركزي بالمصارف : المبحث الثاني 
  .الآفاق المستقبلية لاستحداث القانون على القطاع المصرفي والصيغة القانونية له : المبحث الثالث 

  الأوللمبحث ا

  لقانوني لها والإطارفي العراق  الإسلاميةأهمية استحداث قانون المصارف 
والتعريف بها والتطـور القـانوني لهـا عبـر التـاريخ  الإسلاميةهذا المبحث لمفهوم المصارف طرق يت

ها ، ومــن ثمــة ننــاقش فــي المطلــب ودوافــع تأسيســ وأهميتهــا هاأهــدافن ، الامـر الــذي يــدفعنا للبحــث عــ
التـي و التطـرق اليهـا  التأسـيس والجوانـب الواجـب وإجـراءاتالثاني مـن هـذا المبحـث تنظيمهـا القـانوني 

المطروحة نتيجة اصدار هذا القـانون ، وأهـم الضـوابط  الإشكالاتيراها البحث موضع تماس ، وما هي 
  :التي تحكم عمل هذه المصارف  وذلك من خلال المحاور التالية 

   

  ودوافع تأسيسها الإسلاميةمفهوم المصارف   -: المطلب الأول
التمهيدية المتعلقة بالجوانب القانونيـة والتنظيميـة التـي يبنـى  مورالأيتناول هذا المطلب العديد من 

  :استحداث القانون وهي كالتالي اهمية عليها 
   الإسلاميةالتعريف بالمصارف  : أولا 

اذ تعـــد المصـــارف  مضـــت ، منـــذ عقـــود قليلـــة  الإســـلاميةنظـــام المصـــارف  الإســـلاميةأنشـــأت الـــدول 
، حيـث تــنهض  )٣(منــه الفكــر الاقتصـاديمجـال فــي   الإسـلاميمـن أحــدث مسـتجدات الفكــر  الإسـلامية

ــه مــن تجميــع المــدخرات مــن  الإســلاميةالمصــارف   ــا تقــوم ب ــي الحيــاة الاقتصــادية لم ــوي ف بــدور حي
الجمهور ثم إعادة توظيفها من خلال عمليات مصرفية مع عملائها ، بمـا يسـاهم فـي اسـتثمار الامـوال 

:     بانهــا  الإسـلامية، فقـد ذهــب الـبعض الـى تعريــف المصـارف   )٤(وتفعيـل السياسـة الاقتصــادية للدولـة
تلك المؤسسات التي تقوم بجذب رأس المال الذي يكون عاطلا لمنح صـاحبه ربحـا حـلالا عـن طريـق ( 

أعمال التنمية الاقتصـادية التـي تعـود بالفائـدة الحقيقيـة علـى جميـع المسـاهمين فيهـا باعتبـاره وسـيطا 
، وذهـب فريـق آخـر الـى  )٥()لمستثمر ليحصل كل علـى حقـه فـي نمـاء هـذا المـال بين صاحب المال وا
بأنها كيان ووعاء يمتزج فيه فكر استثماري واقتصـادي سـليم ومـال يبحـث  الإسلاميةوصف المصارف  

وتنقــل المبــادئ مــن  الإســلاميعــن ربــح حــلال لتخــرج منــه قنــوات تجســد الأســس الجوهريــة للاقتصــاد 
ق ومن التطور الى الواقع الملموس ، فهـو يجـذب رأس المـال الـذي يمكـن ان يكـون النظرية الى التطبي

، مـن  )٦(عاطلا ليخرج اصحابه مـن التعامـل بـه مـع مـن يجـدون فـي صـدورهم حرجـا مـن التعامـل معهـا
فحسـب على انه مؤسسة مصرفية لا تتعامل بالفائدة أخـذا وعطـاء  الإسلاميهنا يبرز تعريف المصرف 
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الجوانــب  التنمويــة والاجتماعيــة ضــمن  اضــافة الــىماليــة تقــدم خــدماتها المصــرفية بــل هــو مؤسســة ، 
:  فهــولبنــاء المجتمــع الانســاني  والاخــلاصالتــي تتســم بــروح المحبــة و  ،نطــاق المعــاملات الماليــة لهــا 

مؤسسة مصرفية تلتزم في جميع معاملاتها ونشاطاتها الاستثمارية وإدارتها لجميـع أعمالهـا بالشـريعة (
  . )٧()داخليا وخارجيا  الإسلاميالمجتمع  أهدافومقاصدها وكذلك ب سلاميةالإ

لا تقـوم بـالاقتراض والاقـراض بفوائـد ، بـل تقـدم بصـفة عامـة التمويـل  الإسـلاميةكما ان المصارف  
القائم على المشاركة في الربح والخسارة وفقا لصيغ شرعية كالمرابحة والمضاربة والاستصـناع والاجـارة 

  . الإسلاميةها من أساليب التمويل وغير 
  ها وتطور الإسلاميةنشأة المصارف  :ثانيا 

انطلاقا من تحريم الربا ظهرت أهمية إعـادة النظـر فـي الهياكـل الماليـة والنقديـة والادوات التمويليـة 
ـــدول  ـــالم  الإســـلاميةفـــي ال ـــر المنهجـــي فـــي بعـــض دول الع بانشـــاء المصـــارف   الإســـلاميفبـــدا التفكي

، حيــث أنشـئت فــي ماليزيــا صـناديق الادخــار بــدون  )٨(منــذ الاربعينيـات مــن القــرن الماضـي يةالإسـلام
، وذلــك بانشــاء مؤسســة فــي الريــف تقبــل الودائــع مــن ١٩٥٠فائــدة ، أخــذت باكســتان الفكــرة فــي عــام 

، وعلـى نفـس الـنمط نشـأت  )٩(الموسرين بدون عائد ثم تعاود إقراضها الـى صـغار المـزارعين بـلا فوائـد
ــة تعمــل وفــق مقتضــيات الشــريعة فــ ــى  الإســلاميةي الريــف المصــري بنــوك ادخــار محلي ــد عل وبــلا فوائ

الودائـع لـديها ، لكـن لـم يكتـب النجـاح لتلـك الفكـرة ، لـنقص الكـوادر التـي تعمـل مـن أجـل تســيير وأداء 
 ، فضلا عن عـدم وجـود أسـاس واضـح للعمـل فـي المصـارف  الإسلاميةالنشاط في مثل تلك المصارف  

  . )١٠(الإسلامية
من هـذا النـوع مثـل دولـة قطـر  إسلاميةعلى إنشاء مصارف  الإسلاميةكما عملت العديد من الدول 

مـن اجـل انشـاء  الإسـلاميةوكذلك دولة الكويت والسعودية والجزائر، بل انتقلت رؤوس الاموال العربيـة و 
فـي  الإسـلامي، والمصـرف  الإسـلاميهذا النوع من المصارف  فـي الـدول الغربيـة مثـل مصـرف قبـرص 

  . )١١(الدنمارك ، ومصرف البركة في الولايات المتحدة الامريكية
ــدولي فــي عــام  ــاون ال ــم إنشــاء المصــرف ١٩٧٥وعلــى مســتوى التع ــة فــي جــدة  الإســلاميت للتنمي

بصــفة اساسـية الــى  الإسـلامي، ويهــدف هـذا المصــرف  الإسـلاميبالسـعودية بــرأس مـال دول المــؤتمر 
ودعـم الحركـة الاقتصـادية والتقـدم الاجتمـاعي لشـعوب  الإسـلاميةالتنمويـة فـي الـدول  دعم المشـروعات

فـي الـدول غيـر  الإسـلاميةوتقـديم العـون للمجتمعـات  الإسـلاميةالدول الاعضـاء وفقـا لاحكـام الشـريعة 
وتطورهـا يرجـى النظـر الـى حاشـية  الإسـلاميةوللمزيد من الاطلاع علـى نشـأة المصـارف . )١٢(الاعضاء

  . )١٣(البحث  هذا
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  الإسلاميةالصيرفة  أهداف: ثالثا 

الى ممارسة العمـل المصـرفي بكافـة اشـكاله مـا عـدا العمليـات المصـرفية  الإسلاميةتهدف الصيرفة 
كـالاقراض والاقتـراض بالفائـدة الاقتصـادية المحـددة سـلفا  الإسـلاميةالتي تتعارض مع ضوابط الشـريعة 
الربـا  ائتمانية او قروض ربوية ، والتي تتطابق عناصرها مع عناصراو تلك التي تفضي الى تسهيلات 

الــى مــا ســبق ممارســة  ةبالاضــاف الإســلامية، كمــا تهــدف الصـيرفة  )١٤(الإســلاميةالمحـرم فــي الشــريعة 
تنمويـــة ، تســـعى مــن خلالهـــا الـــى تحقيـــق الرفاهيـــة  أهـــدافالعمــل المصـــرفي علـــى اســـس ومفــاهيم و 

اذ ان المــؤمن  -مـع مـن دون اغفـال حــق الحصـول علـى الـربح الحـلال الاقتصـادية والاجتماعيـة للمجت
مـع مجتمعـه  لمصـرفتفاعـل ا ويتحقق هذا الامر من خـلال -القوي الغني افضل من المؤمن الضعيف 

التقليديــة لكافــة قطاعــات الاقتصــاد والشــرائح  للمعــاملات المصــرفية الإســلاميةوبيئتــه بتقديمــه البــدائل 
وموافـق عليهـا مـن قبـل  الإسـلاميةوخدمات متوافقة تماما مع أحكام الشـريعة  الاجتماعية وهي منتجات

ــة الاستشــارية ــة الشــرعية الهيئ ــات الرقاب ، كمــا يقــوم المصــرف    للمصــرف الشــرعية للمصــرف او هيئ
صيرفة التجزئة وتمويل أعمال الشركات عبر الصـيغ  بتمويل متطلبات الأفراد من خلال ما يعرف بأدوات

ختلفة التي سيتم ذكرها لاحقا ضمن منهج المعاملات الشرعية التامة ، خاصـة اذا مـا علمنـا والعقود الم
نيــة اذا انهــا مصــارف ائتما ، ان المصــارف  التقليديــة لا تمــارس عمليــات الاســتثمار والتمويــل مباشــرة

مصـارف  القيام باي عمل استثماري مباشر ، بينما تضطلع قرينتها من البحكم القانون غير ماذون لها 
  .التكاملية  لتي يمكن ان نطلق عليها بالمصارفبهذه الاعمال ، وا الإسلامية
تثـور  يمكـن ان في العراق منذ اكثـر مـن عقـد ، الإسلاميةبدء الترخيص لبدء العمل بالصيرفة  ومع

مـا  هنـاكالنجاح في الخدمات التقليدية والاستثمارات المصرفية هل  د من الأسئلة حول ما إذا كانيعدال
ــى  هــذا الاصــدار أم لا ، وهــل سيؤســس الإســلاميةلمصــارف ل ايســتدعي اصــدار قانونــ لنجــاح آخــر عل

كالمرابحـــة والمضـــاربة والمشـــاركة  الإســـلاميةمســـتوى تقـــديم كافـــة الخـــدمات والاســـتثمارات المصـــرفية 
رفية والمســاهمة والاستصـــناع والمزارعــة والادخـــار الاســـتثماري وخلافــه ، اضـــافة الــى العمليـــات المصـــ

التقليديـــة التـــي تجريهـــا المصـــارف  التقليديـــة كـــالحوالات والصـــيرفة وخطابـــات الضـــمان والاعتمـــادات 
 الإسـلاميةع الرسـاميل هـل ستشـج، و  الإسـلاميةوالتأمين وغيرها من خـلال اسـتحداث قـانون المصـارف 

ســوق مــالي  عراقيــة ، وايجــادال غيــر الإســلاميةفــروع ونوافــذ للمصــارف مــن الــدخول الــى العــراق وفــتح 
   .  اسلامي ، هذا ما يحاول البحث اثباته

 

 في العراق الإسلاميةدوافع تأسيس المصارف  : رابعا 

حققهـا منـذ انطلاقتـه فـي العـالم  بعـد النجاحـات التـي الإسـلاميلا بد من القول أن العمل المصـرفي 
طورهــا الإيجــابي بمعــدل فــي اوائــل الســبعينات مــن القــرن المنصــرم  ، والتــي لا تــزال تتــابع ت الإســلامي
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ــراوح  بــين  ســنوي ــي التعــاملات المصــرفية علــى  )١٥(ســنويا%  ١٥ – ١٢يت ــا ملموســا ف أصــبح واقع
  .الصعيدين الإقليمي والدولي 

بتعـداد المسـلمين فـي العـالم  كما إن أحد أهـم الأسـباب الأساسـية لهـذه النجاحـات يتمثـل لـيس فقـط
وتحديـدا فـي  الإسـلامي ، بل كذلك ثروات العـالم ٢٠٠٩حتى عام  )١٦(مليار مسلم ١.٥٧الذي يزيد عن 

بأدوات ومنتجات لا تخـالف  المتعطشة إلى البديل الشرعي لاستثمار هذه الثروات  الإسلاميدول العالم 
قامــت  لهـذا الواقـع الإسـلامية الـدول حكومـاتوإدراكـا مـن قبـل العديـد مـن  . الإسـلاميةأحكـام الشـريعة 

ــة  ــك المراجــع الحكومي ــة فيهــا بافــي تل ــدا البنــوك المركزي ــدول وتحدي بعمــل  صــدار القــوانين الخاصــةال
، الإسـلاميةالمصـرفية  وإصـدار التعـاميم اللازمـة المنظمـة والمسـهلة للمعـاملات ، الإسلاميةالمصارف  

  .الإسلاميةالأمر الذي ساهم في انتشار وقبول الصيرفة 
 ي مجــال عمــل المصــارف  التجاريــةبالنســبة إلــى العــراق وتأسيســا علــى تاريخــه العريــق فــ أمــا

سياسـية غيـر  والنجاحات الكبيرة التي حققها القطاع المصرفي بالرغم من الصـعوبات المتعلقـة بأوضـاع
بوجـود أرضـية  مستقرة تماما ، واقتناعـا مـن المسـئولين العـراقيين وتحديـدا فـي البنـك المركـزي العراقـي 

المجتمع العراقي متقبلـة لهـذا  وجود شريحة كبيرة منتتمثل ب الإسلاميةخصبة وملائمة لنجاح الصيرفة 
البشـرية ذات الخبـرة المصـرفية التجاريـة  إضـافة إلـى العناصـر ، وتطالـب بـهبـل النـوع مـن المصـارف  

بنجـاح ، كـان قـرار البنـك المركـزي بمـنح  الإسـلاميالمصرفي  والتي يمكن الاستعانة بها لانطلاق العمل
التـي لا تتعـدى اصـابع اليـد الواحـدة ، الا ان الحاجـة تبقـى اعـم  سـلاميةالإالاجازة لعدد من المصـارف  

، وذلــك باســتحداث القــانون الخــاص  الإســلاميمــن مــنح الاجــازة والتــرخيص بمزاولــة العمــل المصــرفي 
العمـل وإصـدار التعـاميم اللاحقـة لتنظـيم  وإدخـال التشـريعات اللازمـة لممارسـة هـذا الإسلاميةبالصيرفة 

تـؤمن نجـاح التجربـة وعـدم تعرضـها لأي انتكاسـة  ضـمن الضـوابط التـي الإسـلاميةفة وممارسـة الصـير 
والذي يعتبر الركن الأساسي في الاقتصاد العراقـي وفـي  ، يمكن أن تؤثر على القطاع المصرفي الحيوي

  .اليومية العجلة الاقتصادية
نجاحـات التـي حققهـا ال القطاع المصرفي وصـلابته بـدليل وتاريخ العراق يشهد على ماضي وحاضر

) بـالرغم مـن تـدخل الحكومـات الفاسـدة التـي مـرت علـى تـاريخ العـراق ( السـنوات  هذا القطاع على مر
فـي العـراق لا بـد  الإسـلاميةيمكن إلا الاستنتاج أن مسـتقبل الصـيرفة  لامتلاكه هذه المواصفات ، إذا لا

  . بالقطاع ككل إذا ما توافرت له مقومات النجاح أن ينجح أسوة
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  الجوانب القانونية لاستحداث القانون -:المطلب الثاني 
ــانون المصــارف  ــاط المتعلقــة بالجانــب القــانوني لاســتحداث ق ــد مــن النق ــاول هــذا المطلــب العدي يتن

، والتي يراهـا البحـث ضـرورية لتوضـيح المطلـب والأخـذ بهـا عنـد تشـريع هـذا القـانون وهـي  الإسلامية
  :كالتالي 

 والأخذ بها عند تشريع القانون الإسلاميةالمصارف  ةخصوصي: أولا 

يتأسـس جــوهر العمــل المصـرفي فــي الاســلام علـى جــذب المــدخرات والقيـام باســتثمارها فــي مختلــف 
ثم توزيع الـربح النـاتج عـن الاسـتثمار علـى الاطـراف  الإسلاميةأوجه النشاط الاقتصادي وفقا للضوابط 
الـربح علـى أصـحاب الودائـع المسـتثمرة يتحـدد بنـاء علـى الالتـزام المشاركة فيه ، وبالتـالي فـإن توزيـع 

بالقواعد والأسس الشرعية الحاكمة بعيدا عن شبهة الربا ، بذلك يتضـح لنـا أهميـة النشـاط الاسـتثماري 
فبقــدر قيامهـا بــه بكفـاءة اقتصــادية والتـزام باحكــام الشـريعة بقــدر مـا يتحــدد  الإسـلاميةفـي المصــارف  
  .والاقبال عليها ومساهمتها في تنمية الاقتصاد القومي  نموها وازدهارها

ــدول  المصــارف  : تشــهد فــي الوقــت الحاضــر نــوعين مــن المصــارف  همــا  الإســلاميةان غالبيــة ال
ممــا يثيــر التســاؤل عــن العلاقــة بينهمــا وعــن مــدى اخــتلاف القواعــد  الإســلاميةالتقليديــة والمصــارف  
هناك اختلاف حقيقي بين اعمال وهياكـل كـل ضوعات المختلفة ، فعليهما في المو القانونية التي تطبق 

منهما تستوجب انفراد كل نوع بتنظيم قانوني مستقل ، فكما ان البحث القانوني فـي موضـوع المصـارف  
ــي تنتهجهــا لتحقيــق  الإســلامية يحــتم علينــا ان نراعــي الثوابــت التــي وضــعتها الشــريعة والوســائل الت

فـان مـن عوبة والدقة بمكان ، والتي تتلخص بحرمة الربا اخـذا وعطـاء ، لـذا مبتغاها وان بلغت من الص
والمصــارف التقليديــة ، اذ كــل منهمــا يتمتــع  الإســلاميةريــق مــا بــين خصوصــية المصــارف الواجــب التف

أو القانون الوضعي ، فالمصرف التقليدي فـي فكـر القـانون  الإسلاميبمدخلين مختلفين لكل من الفقه 
جير النقود بغرض السعي الى الفائدة وهو في ذلك يتعامل بالفوائد التي هي ركيزة العمل الوضعي هو تأ

فهـي مصـارف تقـوم بالاعمـال والانشـطة المصـرفية  الإسـلاميفي المصارف  التقليديـة ، أمـا فـي الفقـه 
ــن دون  ــة ولك ــا المصــارف  التقليدي ــد الالتــي تزاوله ــي  الإســلاميةمراعــاة الشــريعة و تعامــل بالفوائ ــل ف ك

ــك ان الــدول  ــي الوقــت الحــالي نــوعين مــن المصــارف  همــا  الإســلاميةتعاملاتهــا ، معنــى ذل تشــهد ف
، الامـر الـذي يجعلنـا نتسـائل عـن أعمـال وهياكـل كـل منهـا  الإسلاميةالمصارف  التقليدية والمصارف  

 ســلاميةالإوالتـي تسـتوجب انفـراد كــل نـوع بتنظـيم قـانوني مســتقل ، وعلـى أيـة حـال فــان  بعـض الـدول 
   علـــى غـــرار القـــوانين التـــي تحكـــم المصـــارف  التقليديـــة الإســـلاميةقامـــت بســـن تشـــريعات للمصـــارف 

، بـل ان هنـاك  الإسـلاميةيخفى بحق الصـيرفة  وذلك لتنظيمها ، وهذا فيه من الاجحاف ما لا) الربوية(
هــا التعامــل الا اتخــذت موقفــا صــارما مــن المصــارف  التقليديــة إذ لا يســمح في الإســلاميةبعــض الــدول 

تـنظم   الإسـلاميةكما هو الحال بالنسـبة للجـارة ايـران ، ولمـا كانـت هـذه المصـارف   إسلاميةكمصارف 
فـان ذلـك يحـتم ضـرورة الرقابـة مـن طـرف  الإسلاميةبموجب قواعد قانونية تحكم تعاملاتها داخل الدول 
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امل الـذي يحكـم عمـل كافـة المصـارف  اذ يعتبر هذا الاخيـر الاطـار القـانوني الشـ عليها ، البنك المركزي
  .ام مصارف تقليدية  إسلاميةعلى حد سواء أكانت مصارف 

  

  الإسلاميةالمصارف   في المصرفية الى الودائع القانون المستحدث ةنظر: ثانيا 

مما لاشك فيه ان هناك العديد من العمليات المصرفية التـي تجريهـا المصـارف التقليديـة فـي مجـال 
، ممــا يســتدعي الاشــارة اليهــا عنــد  الإســلاميةهــي محــل اتفــاق مــع الشــريعة ، لاســتثمارات الخــدمات وا

تشــريع القــانون ، الا انــه مــن الضــروري ايضــا ان يشــير القــانون المســتحدث الــى العمليــات المخالفــة 
ئع او لثوابت الشريعة والتي تشوبها شبهة الربا ، ولا سيما تلك البـارزة المعـالم والواضـحة الافـق كـالودا

اخرى ، او لـم تكـن فـي بـدايتها تحمـل شـبهة  وأشكالاصورا  أخذتما يقع تحت طائلتها ومسمياتها وان 
السـحب علـى المكشـوف او الودائع المصرفية ومثالهـا تؤول الى الربا فيما بعد كما في سالربا الى انها 

ــاول هــذا الامــر ، عنــد انكشــاف الحســاب المغطــى ســلفا وخلافــه ، لــذا نجــد مــن  المهــم بمكــان ان نت ن
والتركيز على أهم أقسام الودائع المصـرفية التـي تتفـق مـع ثوابـت الشـريعة والتـي يجـب ان تراعـى عنـد 

   :تشريع القانون ، وتنقسم هذه الودائع الى ثلاثة أشكال  مهمة 
وهذه توضع على سبيل الأمانة ، وتترك لدى المصرف ، وعند سـحبها لا : فائدة  الودائع بدون -١

ربح ، اذ ان هناك الكثير من الزبائن يضعون أموالهم فـي المصـارف  التقليديـة ياو  شيئاً العميل سر خي
   .بدون فائدة كحسابات جارية 

كشـريك ويوظـف هـذه الأمـوال فـي  الإسـلاميوهنـا يـدخل المصـرف : وديعة الاستثمار المشـترك  -٢
رف  بالاسـتثمار فيمـا يـراه مناسـبا بـين كـل المـودعين الـذين يخولـون المصـ) مشـاعة(مشروعات تكون 

يجري حصد العوائد والنفقـات  من مشروعات ، ويرتبط العائد لها هنا بنتائج الاستثمار، وكل فترة وأخرى
والخسائر ، والتي تتخذ صـورا واشـكالا متعـددة كالمضـاربة والمشـاركة والادخـار الاسـتثماري وغيرهـا مـن 

   .المالية  الإسلاميةاملات الصيغ الشرعية التي تزخر بها ابواب المع
بمعنـى  يسـتطيع الزبـون أن يتـرك مبلغـاً مـن المـال ويقـول أرغـب : الودائع لاستثمار مخصـص  -٣

والخسـارة ، ويتفـق  بالاسـتثمار فـي المشـروع كـذا فقـط لا غيـر، وهـذا الجانـب تجـرى لـه حسـابات الـربح
ع العائد أو الخسارة ، وحكمـاً هنـاك بنـد مسبقاً على النسبة من الارباح بين المصرف  والمستثمر لتوزي

صريح في مشروع القانون المستحدث يستثني العمل مـن أحكـام قـانون المصـارف  الائتمانيـة الخاصـة 
  .والمتاجرة  اللتين تحظران التملك

  في نظر القانون المستحدث  الإسلاميةللمصارف  الأمثل التنظيم القانوني: ثالثا 

من خلال اعادة النظـر فـي المنظومـة  الإسلاميةعلى بعث شعاع الصيرفة  الإسلاميةعملت الدول   
بمجموعــة النصــوص  الإســلاميةالمصــرفية ، وذلــك بإتخــاذ أطــر قانونيــة مــن شــأنها تنظــيم المصــارف  

فـي النظـام المصـرفي جنبـا الـى  إسـلاميةالقانونية التي من شأنها ان تضـمن إمكانيـة اعتمـاد مصـارف  ارية
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ـــانوني للمصـــارف جنـــب مـــع المصـــارف  التقل ـــة ، وعليـــه يســـير التنظـــيم الق فـــي أربعـــة  الإســـلاميةيدي
  : )١٧(اتجاهات

 .الكامل  الإسلاميالنظام المصرفي  -١
بإحـداث تغييـر جـذري فـي أنظمتهـا المصـرفية وذلـك مـن خـلال  الإسـلاميةقامت مجموعة من الـدول 

 ١٩٧٩عتمدته باكستان منذ سـنة على المستويين القانوني والمالي وهذا ما أ الإسلاميةإدخال الأسس 
، وذلــك مــن خــلال اعــلان خطــة امــدها ثلاثــة ســنوات لتطبيــق ذلــك النظــام ، ومــن أجــل تحقيــق الوحــدة 

تــم ادخــال تعــديلات فــي العديــد مــن القــوانين كقــانون المصــارف   الإســلاميوالتكامــل للنظــام المصــرفي 
، لــذلك عملــت  )١٨(ضــريبة الثــروةوقــانون الشــركات وقــانون ضــريبة الــدخل وقــانون التســجيل وقــانون 

  . العديد من الانظمة على إعادة النظر في المعاملات المصرفية من خلال تحريم التعامل بالفائدة 
  . الإسلاميةنظام الجمع بين المصارف  التقليدية والمصارف   -٢

الخـاص  تزاوج بعض الدول بين ما هو قـائم أي بـين النظـام الخـاص بالمصـارف  التقلديـة  والنظـام
عنـدما  ١٩٨٣، إذ بدأ العمل علـى نظـام الجمـع بـين هـذين النظـامين منـذ سـنة  الإسلاميةبالمصارف  

 الإســلاميةصــدر القــانون المــاليزي للمصــارف والــذي يشــتمل علــى قــانون لتنظــيم وتأســيس المصــارف  
فـي  ١٩٨٤سـنة وفي تركيا بـدأ العمـل فـي ذات النظـام  )١٩(والاشراف عليها من البنك المركزي الماليزي

ومـن بـين المصـارف  ) بيوت التمويـل الخاصـة ( التي عرف في بادئ الامر بأسم  الإسلاميةالمصارف  
، اذ تقبــل بيــوت  )٢٠(مصــرف فيصــل –التــي انشــأت فــي ذلــك الوقــت مصــرف البركــة التركــي  الإســلامية

و أربــاح ويلتـــزم التمويــل التركيــة الودائــع فــي حســابات جاريــة لا يســتحق المــودع عليهــا أيــة فوائــد أ
المصرف  بردها عند الطلب ، كما تقبل  الحسابات المشتركة التي يشارك فيها المودع المصـرف الـربح 

والـذي  ١٩٧٧لسـنة  ٧٢نفـس القـانون فـي دولـة الكويـت بموجـب المرسـوم رقـم  والخسارة ، كمـا صـدر
م بالنشــاطات الماليــة بموجبـه تــم انشــاء مـا يعــرف ببيــت التمويــل الكـويتي كشــركة مســاهمة كويتيـة تقــو 

ــي النظــام  ــين ف ــا هــو مب ــدة كم ــة مــع اســتبعاد عنصــر الفائ ــأمين وأوجــه الاســتثمار المختلف ــال الت وأعم
الأساســي للشــركة المــذكورة وقــد نصــت المــذكرة الإيضــاحية للمرســوم بتأســيس الشــركة المــذكورة بعــدم 

ا ومـا ورد فـي نظامهـا الأساسـي تقيدها بأحكام القوانين القائمة ، وذلك فيما يتعارض مع طبيعة نشاطه
لعـام  ٢٨في سورية تحت رقـم كما  الإسلاميةقانون رئاسي  خاص بالمصارف  ه بتم اصدار  ، وهذا ما 

  . الإسلاميةالذي استحدث بموجبه اصدار قانون الصيرفة ٢٠٠١
 لــذلك نجــد ان معظــم الــدول أصــبحت تــدرج ضــمن قوانينهــا المتعلقــة بالنقــد والبنــك المركــزي بابــا أو

التـي تنشـأ  الإسـلاميةوالتي أصبحت بموجبه كافـة المصـارف   الإسلاميةفصلا تحت عنوان المصارف  
  .في أصلة من ضمن اولوياتها 

  .نظام خاص لكل مصرف  -٣
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وجـد فيهـا نظـام مصـرفي اسـلامي والتـي تخلـو قوانينهـا مـن التـي لا ي الإسـلاميةمت بعـض الـدول قا
بموجـب قـانون  إسـلامية، بالسماح بإقامة مصـارف  الإسلامية وجود أي تنظيم معين لانشاء المصارف

كمــا هــو الحــال بالنســبة  الإســلاميةخــاص او مرســوم لكــل مصــرف ينشــأ لممارســة ومباشــرة المعــاملات 
الصــادر ســنة  ٤٨المصــري بموجــب قــانون خــاص رقــم  الإســلاميلمصــر إذ تــم تأســيس مصــرف فيصــل 

كور بقــرار مــن وزيــر الاوقــاف المصــري مــن نفــس ، كمــا صــدر النظــام الاساســي للمصــرف المــذ ١٩٧٧
ــه لقواعــد الشــريعة  )٢١(الســنة ــي معاملات ــزم المصــرف   المــذكور ف لا ســيما تحــريم  الإســلامية، إذ يلت

التعامل بالفائدة وتشكيل لجنة الرقابة الشرعية ، وقد تم تعديل هـذا القـانون المنشـئ للمصـرف بموجـب 
ي نـص علـى خضـوع المصـارف  للقـوانين المنظمـة للرقابـة والـذ ١٩٨١الصـادر سـنة  ١٤٢القانون رقـم 

على النقد الاجنبي وللقوانين التي تنظم الرقابـة علـى النقـد الاجنبـي وللقـوانين التـي تـنظم الرقابـة علـى 
 . )٢٢(المصارف  بصفة عامة وفيما لا يتعارض مع قانون انشاءه

السـالف الـذكر المـنظم للمصـرف  ٤٨لكننا نجد أن هذا التعديل يتعارض مـع مـا جـاء بـه القـرار رقـم 
والصـادر عــن وزيــر الاوقــاف اذ كــان المصــرف   مــن خلالــه لا يخضــع للقــوانين المنظمــة للرقابــة علــى 
النقد الاجنبـي وغيرهـا مـن احكـام قـانون الشـركات مـع خضـوعه فـي معاملاتـه للعملـة المصـرية بطبيعـة 

الاردنـي  الإسـلاميالمصرف  ١٩٧٨لسنة  ١٣الحال ، كما أنشأ في الاردن بموجب القانون المؤقت رقم 
في مصر ، والذي يزاول أعمالـه المصـرفية  الإسلامي، بنفس الاجراءات التي أنشأ فيها مصرف فيصل 

ــدخول فــي أي  ــراض وبصــفة خاصــة عــدم ال ــي المشــاركة والــربح والاق ــود الشــرعية ف علــى أســاس العق
بتأسـيس  مصـرف قطـر  ١٩٩٠لعـام  ٥٢معاملات ربوية بجميع صورها ، وفي قطر صدر المرسوم رقـم 

  .)٢٣(الإسلاميالدولي 
  .للقوانين  الإسلاميةنظام مصرفي يخضع المصارف  -٤

التي لا تخضع لقـانون خـاص وانمـا تخضـع للقـوانين  الإسلاميةالمقصود بذلك مجموعة المصارف  
رك ، ففـــي الـــدولي فـــي الـــدنما الإســـلاميالمنظمـــة للمصـــارف التقليديـــة ، ومـــن أمثلـــة ذلـــك المصـــرف 

ــي الــدنمارك إذ يباشــر العمــل  ١٧/٢/١٩٨٣ حصــل هــذا المصــرف علــى التصــريح بإنشــاء فــرع لــه ف
مــع خضــوعه للقــوانين المصــرفية التقليديــة الســارية ، ولكــن مــع التصــريح بحــق  الإســلاميالمصــرفي 

،  المودع في عدم تقاضي فائدة على وديعته ، وكذا حق المساهمين فـي اشـراك المـودعين فـي الاربـاح
عـن الحسـابات الاخـرى التـي تتعامـل  الإسـلاميةوهذا يقتضي فصل الحسابات غير المتفقة مع الشريعة 

فـي هـذا النـوع  الإسـلاميةمن هنا يتضح أن التعامـل وفقـا لاحكـام الشـريعة .  )٢٤(الإسلاميةوفقا للصيغ 
ي الدول الغربيـة ف الإسلاميةمن المصارف  خاضع للمودع نفسه ، لذلك وجد هذا النوع من المصارف  

  .التي يعيش فيها المسلمين 
مما سبق يتضح لنا بان التركيز على نظام مصرفي واضح وشفاف عنـد تشـريع القـانون ، دون ان 

ولعـل النظـام   يتعـارض مـع ثوابـت الشـريعة هـي عمليـة رشـد تحتـاج للمداولـة والمناقشـة المستفيضـة ،
لتعـــدد الـــديانات فيـــه ولاخـــتلاف الاطروحـــات الانســـب لخصوصـــية العـــراق هـــو النمـــوذج الثـــاني وذلـــك 
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التـي تعيـق تشـريع نظـام مصـرفي اخـر فيمـا لـو تـم  تشـريع هـذا القـانون ،  الأهدافو السياسية والرؤى 
  . والامر متروك في نهاية الامر لاصحاب القرار باختيار النموذج الامثل 

  وفروعها الإسلاميةإجراءات تأسيس المصارف  : رابعا 

 الإسـلاميةنين المنظمة للنظـام المصـرفي فـي الـدول التـي اعتمـدت نظـام المصـارف  تنص جل القوا
إجراءات تتسق بصفة عامة مع الاطار العام لاجراءات تأسيس المصارف  التقليديـة المتبعـة فـي معظـم 

من مذكرة المسـتندات الواجـب تقـديمها عمومـا  الثانيةدول العالم ، إذ نجد على سبيل المثال أن المادة 
  : )٢٥(ع طلب التأسيس وهي كالآتيم
  .بيان أسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوين وحصة كل واحد منهم في رأس المال  -
  .دراسة بالجدوى الاقتصادية لإنشاء المصرف    -
  .أي مستندات او مستمسكات أخرى يطلبها البنك المركزي -

، علـى ان  ٥٧٥اللبنـاني  لاميةالإسـوفي لبنـان نصـت المـادة الثانيـة ايضـا مـن قـانون المصـارف  
وكذلك أي فـرع لمصـرف اسـلامي أجنبـي فـي لبنـان لتـرخيص مـن  الإسلاميةيخضع تأسيس المصارف  

البنك المركزي اللبناني ، كما يضع البنك المركزي اللبناني نظاما خاصا يتضمن جميـع الشـروط الواجـب 
منعـه لأي مـن طـرق الطعـن فيـه  خيص أوتوافرها لمنح الترخيص ، ولا يخضع القرار الصادر بمنح التـر 

ــة لتجــاوز حــدود الســلطة ــك المراجع ــا فــي ذل ــة القضــائية أو الاداريــة بم ــا بالنســبة  )٢٦(أو المراجع ، أم
فــي لبنــان فقــد اوجبــت المــادة الرابعــة فــي القــرار الأساســي رقــم  الإســلاميةلشــروط تاســيس المصــارف  

علـى أن يـتم تقـديم طلـب  الإسـلاميةف  بشـأن شـروط تأسـيس المصـار  ٢٦/٨/٢٠٠٤المؤرخ في  ٨٨٢٩
الــى البنــك المركــزي اللبنــاني موقعــا مــن جميــع المؤســيين  الإســلاميالحصــول علــى تــرخيص المصــرف 

ومرفقا به نسخة اصلية وثلاث صور عـن كـل مـن المسـتندات المحـددة مـن مصـرف لبنـان ، كمـا يجـب 
ــى غــرار جميــع المصــارف   –ان يتضــمن  ــة  – فــي دول العــالم الإســلاميةعل ــى قســما خاصــا بالهيئ عل

الاستشــارية الشــرعية وبيــان شــروط تعيينهــا وصــلاحيتها والتــزام المصــرف فــي جميــع معاملاتــه لاحكــام 
  . الإسلاميةالشريعة 

  
  عليها ورقابة البنك المركزي الإسلاميةإجراءات تسجيل المصارف  : خامسا 

  :البنك المركزي لدى سجيل التشروط  -١
أن تتخــذ هــذه  الإســلاميةكــل الــدول التــي تســمح بإنشــاء المصــارف  ك المركزيــة لو البنــنين اأوجبــت قــو 

المصارف  شكل شركة المساهمة من خلال طرح اسهمها للاكتتاب العام والمباشر عدا فروع المصـارف  
مـن القــانون للمصـرف المركــزي  ٩٠التـي تعفــى مـن هــذا الشـرط وهـذا مــا نصـت عليــه المـادة  الأجنبيـة

البنـك المركـزي الجزائـري ولـم يقصـره كـذلك وهذا الشرط اشـترطه  الإسلاميةالمصارف   الكويتي من قسم
  .، بل يشمل كذلك المصارف  التقليدية  الإسلاميةفقط على المصارف  
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   الإسلاميةإجراءات تسجيل المصارف   -٢
بنـاء علـى طلـب يقـدم الـى  الإسـلاميةفـي سـجل خـاص بالمصـارف   الإسلامييتم تسجيل المصرف 

البنك المركزي ويكون التسجيل بناء على قرار من وزير المالية بناء على اقتراح محـافظ البنـك المركـزي 
عملهـــا  أن تباشـــر الإســـلامية، أي بنـــاء علـــى توصـــية البنـــك المركـــزي إذ لا يجـــوز لهـــذه المصـــارف 

فرعـا لهـا فـي أن تنشـأ  الإسـلاميةونشاطاتها إلا بعد تسجيلها في ذلك السجل ، كما لا يجوز للمصارف 
  . )٢٧(الداخل أو الخارج إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من طرف البنك المركزي

 الإسلامي المصرفيأهم ضوابط العمل : سادسا 

ينبغي ان تشكل هيئة خاصة او مجلس خاص فـي البنـك المركـزي العراقـي يضـع ضـوابط العمـل فـي 
حتـى لا ،  الإسـلامياح التي يتقاضـاها المصـرف حداً أقصى لنسبة الأرب ، ويحدد الإسلاميةالمصارف  

أصحاب الودائع ، لأن معظـم الأمـوال تعـود بالنتيجـة الـى المـودعين أو المسـاهمين،  يستغل المتعاملون
فـي العـراق لمعـايير لجنـة بـازل للرقابـة  الإسـلاميةينبغي ان يخضع القانون المستحدث المصارف   كما

المحاســبة الدوليــة ، ولعــل مــن أهــم  وظــائف هــذا المجلــس او لمعــايير  المصـرفية ، وكــذلك اخضــاعها
، ومــدى اســتجابة هــذه المؤسســات  الإســلاميةللمؤسســات الماليــة  الهيئــة هــو المحاســبة والمراجعــة

تنسجم مع المعايير المحاسبية في المؤسسـات الماليـة والدوليـة ، والتـي تبـرز فـي  لمعايير الرقابة التي
    :الصور التالية 

لالتزامات محددة في مجال المحاسبة من  خلال العديد مـن المـواد  الإسلاميةالمصارف تخضع  -١
تعــديلها بموافقــة البنــك المركــزي ، التــي تتوافــق مــع معــايير المحاســبة  التــي تحــدد مســيرتها ، ويمكــن

   .المحاسبة والمراجعة لمؤسسات مالية ودولية  الصادرة عن هيئة
والأحكــام  فيمــا يتعلــق بالقواعــد الإســلاميةعمــل المصــارف  يخضــع هــذا المجلــس او الهيئــة  -٢

المخصصــات  الخاصــة  بالســيولة ، وكفايــة رأس المــال ، ونســب تركــز الاســتثمارات ، وقواعــد حســاب
لهـذه المصـارف  وفـق   الواجب اقتطاعها لمواجهة المخاطر ، كما يضع ضوابط الاستثناءات الممنوحـة

   .أحكام خاصة 
معــايير الرقابــة علــى  الإســلاميةالمراقبــة علــى المصــارف   المجلــس بالاعتبــارتأخــذ الهيئــة او  -٣

 الإسـلاميةوالمتعلقة بالخدمات الماليـة  الإسلاميةفي بعض قوانين الدول  الصادرة الإسلاميةالمصارف  
قابلــة  نفســها ،  الإســلاميةلات دلــة جزئيــاً فيمــا ينطبــق علــى المعــا، والمشــتقة مــن معــايير دوليــة مع

   . الإسلاميةيل حسب معايير الخدمات المالية للتعد
القانون المستحدث ، لقانون غسيل الأموال ومشروع  قانون التجـارة العالميـة،  اخضاع مشروع -٤
    . ضرائب الدخل عليها مثلها مثل غيرها من المؤسسات وفرض
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   هامنقانون موقف الو إسلاميةنوافذ  إستحداث فروع او: سابعا 

بمكان ان يذكر القانون المستحدث السماح للمصارف العامة والخاصة ، بأن تسـاهم فـي من المهم 
فيهـا ، وتصـبح مسـاهمة فيـه  إسـلاميةلهـا او نوافـذ  إسـلامية، او فتح فروع  إسلاميةتأسيس مصارف 

متوقــف علــى قــرار الحكومــة وقناعتهــا او  بنسـبة معينــة مــن رأســمال المصــرف ، وهـذا بالدرجــة الأولــى
، وبــالطبع ســتكون ممثلــة فــي  الإســلاميةلمصــارف  الخاصــة ، بالاســتثمار فــي مجــال الصــيرفة ادارت ا

   .مجالس ادارة هذا الفرع او النافذة من المصرف  الحكومي او الاهلي 
 الإسـلاميةاذ من غير الممكن دخول المصارف  الحكومية او الخاصة من المشاركة مع المصارف  

الناحيـة الشـرعية ، لأن أعمـال المصـارف  الحكوميـة او الخاصـة فـي  مـن، باعتبـاره خلـط قـد لا يجـوز 
مرافقـه ، سـواء بـالإقراض أو الودائـع ، أو شـهادات الاسـتثمار،  الوقت الحاضر مشوبة بالفائدة فـي كـل

او المتعـاملين معهـا ، مـن  الإسـلاميةبالفائدة ، وهذا لن يكون مصدر ثقة للمصـارف  فهو عمل مخلوط
بعـض المصـارف الحكوميـة او الخاصـة ، او اسـتحداث فـروع لهـا ، كمـا  نشـأ نوافـذ فـيهنـا ينبغـي أن ت

 حدث لبعض المصارف  الاوربية والعربية ، وان كان هذا محل شـك وريبـة شـرعية ، اذ لا يمكـن فصـل
وحسـاباته  رأسماله ومخاطره وحساباته عن المؤسسة الأم ، فالفرع هو امتـداد لـلأم بمـا لـه وبمـا عليـه،

ج بميزانيــة مســتقلة ، إنمــا ضــمن الميزانيـــة الكليــة للمصــرف ، ممــا يتطلــب الدقــة المحاســـبية لا تخــر 
والرقابية الشرعية خشية الوقوع في الفوائد المصـرفية وعـزل الحسـابات بصـورة لا تتـداخل مـع حسـابات 
المصــرف الام ، وان كــان الافضــل لاي مصــرف حكــومي يريــد إحــداث فــرع اســلامي فيــه أن يســاهم فــي 

للمصــارف القائمــة بإنشــاء مؤسســات مصــرفية  مســتقل ، ففــي الكويــت مــثلا ســمحوا اء مصــرفإنشــ
، وله شخصيته الاعتبارية ولـه ميزانيتـه % ١٠٠تابعاً له  المصرف التقليدي ينشىء مصرفاً (  إسلامية

الشــركة المصــرفية التابعــة تصــبح معادلــة للشــركة الأم مــن حيــث  ، واعتبــروا أن )٢٨()ومجلــس إدارتــه 
ويفضل عند الشروع بتأسيس مصرف اسلامي مـن قبـل المصـارف  الحكوميـة مـن طـرح نسـبة .   جمالح

   .على الجمهور على نحو الشركات المساهمة  
  

  ملاحظات قانونية ينبغي مراعاتها قبل صدور القانون المستحدث: ثامنا 

ة عليهــا ، طرحهــا بالاضــافة لمــا تقــدم مــن ملاحظــات ينبغــي الاخــذ بهــا اواشــكالات تســتدعي الاجابــ
ــا زال فــي جعبــة البحــث العديــد مــن الملاحظــات  البحــث ليخــرج القــانون بــابهى مــا يكــون ، الا انــه م

ومـا هـي الأدوات  ؟ الوافـدة الـى سـوق المصـارف العراقيـة  الإسلاميةوالتساؤلات حول شكل المصارف  
سـواء  ا النـوع مـن المصـارف وهل تفكر الدولة بالاستثمار في هذ ؟تستخدمها في السوق العراقية  التي

ـــروع  ـــي مصـــارفها إســـلاميةفـــي المســـاهمة أو المشـــاركة أو تأســـيس ف ـــا مـــن الملاحظـــات  ؟ ف وغيره
  :والتحديدات التي سنتطرق اليها هنا 

منة 
الثا
سنة 
ال

– 
رون
العش
ع و
لراب
دد ا

الع
 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 حيدر عبد المطلب البكاء المدرس الدكتور..........................                                               �  ٥٢ �

فيما لـو تـم هـو سلسـلة فـي تطـوير القطـاع المصـرفي  الإسلاميةيعد مشروع قانون المصارف نقول 
صة من حيث الصيغ القانونيـة شـركات تأخـذ صـفة مصـارف ، وهـو العراقي الذي يعتبر المصارف  الخا

بإنشاء شـركات خاصـة ومشـتركة ، التـي تـنص عليـه اغلـب قـوانين الشـركات  ذات القانون الذي يسمح
لمسـاهمين محليـين، سـواء  لأي مصـرف%) ٥١(الخاصـة فـي معظـم البلـدان مـن خـلال وجـوب ملكيـة 

، وهنـا % ٤٩عـن  الأجنبيـةالمسـاهمة  ألا تزيـد نسـبة كـانوا شخصـيات اعتباريـة أو معنويـة ، ويشـترط
باعتبارهــــا شـــركات مســــاهمة بحيـــث تتجــــاوز نســــبة  الإســـلاميةيمكـــن ان نشــــرع لقـــانون المصــــارف 

، وهذا ما تنص عليـه اغلـب %. ٥١عن  الإسلاميالشخصيات الاعتبارية المحلية في ملكية المصرف 
، بحيـث يحـد مـن مشـاركة رأس المـال الاجنبـي  ميةالإسلاالمعدة في الدول  الإسلاميةقوانين المصارف 

  .في إدارة المصرف المزمع الترخيص له 
كما ينبغي للقانون المستحدث ان يسمح بملكية مصارف ومؤسسات مالية عراقية من القطاع العـام 

والمشـتركة ، وكـذا يمكـن هـذا القـانون المصـارف الحاليـة التقليديـة أن  في تأسـيس المصـارف الخاصـة
اذا كانـت % ٥١اذا كانـت اجنبيـة او بنسـبة %  ٤٩بتأسيس مصرف اسلامي بنسب لا تتجاوز  همتسا

محلية ، هذا ما يتعلق فـي جانـب اجـراءات التـرخيص ، مـن حيـث الصـيغ القانونيـة ، والأسـس الواجـب 
    . الإسلاميحيث السمعة الجيدة ، والخبرة المصرفية في المجال  توفرها في المؤسسين ، من

عنـد  ، كـل فتـرة  الإسـلامييرى البحث ضرورة رفع الحد الأدنـى لرأسـمال المصـرف  ية أخرىمن ناح
منح اجازة  العمل لاي مصرف ، أي اكثر من الحد الادنى المطلوب من المصـارف التقليديـة بلترخيص ا

تجاريـة  لديـه مخـاطر أكبـر باعتبـاره سـيدخل فـي مشـروعات الإسـلاميإن المصـرف فـي ذلـك ، والسبب 
ولــيس كالمصـارف عاديــة الضــمانات ( عية وزراعيــة وسـياحية تقــوم علــى المشـاركات والمخــاطرة وصـنا

ينبغــي ان يكــون اعلــى مــن  الإســلامي، أي أن الحــد الأدنــى للمصــرف ) بكاملــه  تــؤمن عــودة القــرض
    .التقليدية الخاصة  المصارف 

 ت للتــرخيص مـن رســمعفـاء المصــارف التــي تقـدمإومقابـل هــذا ينبغـي ان  يشــرع فـي القــانون ، 
الطابع ان وجد كما هو معمول به في معظم البلـدان ، والـذي يفـرض علـى زيـادة رأس مـال المصـرف ، 

فكمـا ينبغـي تحسـين القـوانين مجـال تشـريع  مسـتثمر علـى زيـادة رأسـماله ، الـذي لا يشـجع أي الأمـر
عــديل رســم الطــابع فــإذا الاســتثمار ، التــي تعــد واحــدة مــن عقبــات زيــادة رأســمال المصــارف  ، ينبغــي ت

تأسست سابقا أراد أن يضاعف رأسـماله سـيحتاج الـى مبلـغ لا  فرضنا أن أحد المصارف  الخاصة التي
رأسماله ينبغي دفعه الى وزارة المالية ، لذا تعديل هذا الرسـم شـرط  يستهان به كرسم طابع ، لمضاعفة

، لأن رسم  الإسلاميةسيس المصارف  ينبغي الأخذ بها عند تشريع قانون تأ أساسي من الشروط التي
  .على كل معاملة بين العميل والمصرف بل تنعكس  الطابع ليس فقط على رأسمال المصرف ،

بـان المعيـار الأساسـي فيهـا فيـه  ذكرتراعى عند تشريع القـانون ، أن يـ ومن الامور التي ينبغي ان
   الإسلاميةتتعارض مع الشريعة  ألا
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وينبغـي (شـرعاً كـالخمر والقمـار  فـي مشـروعات محرمـة أو غيـر مقبولـة ولا تدخل ضمن الاستثمار 
ضـوابط الهيئـة الرقابيـة تلـك ، وينبغـي أن  تضـعأن توجد هيئات الرقابة الشرعية فـي جسـم المصـرف ، 

قائمة بأسماء الخبراء القانونيين والفقهاء الذين يملكون دراية بهـذه الأمـور ،  توجد لدى البنك المركزي
مـدى  وهيئـة الرقابـة الشـرعية هـي التـي تقـرر) تهم ليوحـوا بالثقـة للمسـاهمين والمتعـاملينبـذم وموثوق

فــي  ، كمـا ينبغــي ان تكـون هنـاك هيئــة استشـارية الإســلاميةانطبـاق اسـتثمار معــين لأحكـام الشـريعة 
ين بالرقابـة والقـوان البنك المركزي يستطيع أن يستشيرها المصرف عندما يقرر بعض الأمور التي تتعلق

بالمسـائل  تتكون من فقهـاء وقـانونيين شـرعيين ، قـادرين علـى الافتـاء الإسلاميةالتي تمس المصارف 
لا تتعـارض مـع  الإسـلاميكافـة الأعمـال التـي يقـدمها المصـرف  وبالتـالي يصـح القـول إن  .المعروضـة

   .، من خلال وضع الضوابط اللازمة لهذا الأمر الإسلامية أحكام الشريعة
  

  لثانيالمبحث ا

  الإسلاميةالجوانب الشرعية لعلاقة البنك المركزي بالمصارف 
مـن اهـم  الإسـلاميةه ، وبيـان موقـف الشـريعة أهدافـيتناول هذا المبحـث التعريـف بالبنـك المركـزي و 

عـن  بهـا  ، التي تمتاز الاخيـرة الإسلاميةوظائفه ، لاسيما تلك التي لها علاقة مباشرة بعمل المصارف 
التجاريـــة بعـــدم التعـــاطي بالفائـــدة ، ممـــا يســـتوجب علـــى المشـــرع لقـــانون اســـتحداث بقيـــة المصـــارف 

الاخــذ بهــذه الخصوصــية دون ان يفقــد البنــك المركــزي ســيطرته واســتقلاليته فــي  الإســلاميةالمصــارف 
  :اتخاذ الاجراءات الرقابية والقانونية تجاهها ويقع هذا المبحث في مطلبين هما 

  

  ه ووظائفهأهدافو البنك المركزيب التعريف -:المطلب الأول 
يتنـاول هــذا المطلـب مناقشــة الامــور المتعلقـة بالبنــك المركـزي ، كــالتعريف بــه وبـاهم وظائفــه التــي 

منهـا وغيرهـا ، وذلـك كتمهيـد لـدفع  الإسـلاميةاريـة علاقة تلك الوظائف بالمصـارف التج يمارسها ، وما
  :سنجد ذلك في المطلب الثاني من هذا المبحث التعارض الشرعي والقانوني بينهما ان وجد ، كما 

  تعريف البنك المركزي: أولا 

مؤسسة حكومية تتولى العمليـات النقديـة والتمويليـة الهامـة  ( : يعرف البنك المركزي على انه 
للحكومة ، وعـن طريـق إدارتـه لهـذه العمليـات وبوسـائل أخـرى ، يـؤثر البنـك المركـزي علـى المؤسسـات 

، وهذا التعريف يستند الى ذكر أهم وظائف  )٢٩()ساندة السياسة الاقتصادية للحكومة النقدية بغرض م
ويعرفه آخرون استنادا الـى الوظـائف والمهـام التـي يتولاهـا المصـرف المركـزي مـن . المصرف المركزي 

ــة الاقتصــاد القــومي بأنــه  ــة وتنمي ــول: ( خــلال دوره فــي ادارة السياســة النقديــة للدول ى الهيئــة التــي تت
وتضمن بوسائل شتى سلامة أسس النظام المصـرفي ويوكـل اليهـا الاشـراف " العملة " اصدار البنكنوت 

ــي النظــام  ــاثيرات هامــة ف ــى هــذه السياســة مــن ت ــب عل ــة بمــا يترت ــي الدول ــة ف ــى السياســة الائتماني عل
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يـة عامـة شخصـية إعتبار : ( وقريب من ذلك  يعرفه آخرون بقولهم أنه . ) ٣٠()الاقتصادي والاجتماعي 
مستقلة يقوم بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والاشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامـة 
للدولة بما يساعد على تنمية الاقتصاد القومي واستقرار النقد ، وكذلك الاشـراف علـى البنـوك المسـجلة 

، الا ان هـذا التعريـف أشـمل مـن  )٣١()لديه وللبنك ان يتخذ في سبيل ذلك مـا يـرى اتباعـه مـن وسـائل 
  .التعريف الذي سبقه ، لاحتوائه على معظم مهام المصرف المركزي ووظائفه بالرغم من طول العبارة

  :التعريف الأرجح 

لعل التعريف التالي هو الاقرب لاشتماله علـى جميـع وظـائف المصـرف المركـزي بأقصـر عبـارة وهـو 
تقوم بالنيابة عـن الحكومـة بممارسـة الرقابـة النهائيـة علـى  مؤسسة(  :المصرف المركزي هو: الأرجح 

سياسة البنوك التجارية وغيرها من المؤسسات المالية ، ويعني بشكل خاص بإدارة النظام النقدي طبقـا 
  . )٣٢()لسياسة الحكومة 

هــذا وقــد ظهــرت البنــوك المركزيــة بــالمعنى المتــداول حاليــا مــع بدايــة القــرن الماضــي وذلــك بســبب 
  .الدولة الاقتصادية والمالية  أهدافاجة الى التخطيط الاقتصادي للوصول الى الح

  

  البنك المركزي أهداف: ثانيا 

في البلدان المختلفة عموما ، لتوحـد حاجتهـا فـي ايجـاد سياسـة نقديـة فاعلـة  الأهدافتتشابه هذه 
واذا مـا تفحصـنا . النقديـة  لتنشيط الاقتصاد القومي ، ومن اهم أعمـال البنـوك المركزيـة ادارة السياسـة

  : )٣٣(البنوك المركزية تتمثل في ما يلي أهدافقوانين البنوك المركزية نجد ان اهم 
  .ـ اصدار اوراق النقد والمسكوكات وتنظيمه وادارته ١
  .وادارته  الأجنبيةـ الاحتفاظ بالاحتياطي من الذهب والعملات ٢
  .وب مع متطلبات النمو الاقتصادي ـ تنظيم كمية الائتمان ونوعيته وكلفته ليتجا٣
  .ـ اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية المحلية  ٤
  .ـ العمل كمصرف للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة ٥
ـ توجيه السياسة النقدية ومراقبة المصارف  المرخصة بمـا يكفـل سـلامة مركزهـا المـالي وضـمان  ٦
  .المودعين والمساهمينحقوق 
ــــ اســـتقلالية البنـــك  لتمكينـــه مـــن اداء مهامـــه بكفـــاءة عاليـــة ، كمـــا يعمـــل كمصـــرف للحكومـــة ٧

  .والمؤسسات العامة ، وكيل مالي لها وتقديم المشورة للحكومة في رسم السياسة المالية والاقتصادية 
ــة عــادة٨ ــه البنــوك المركزي ــة وظيفــة أو تعامــل ممــا تقــوم ب ــام بأي ــ القي ــه  ـ ــات أنيطــت ب ــة واجب وبأي

  . بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر أو أي اتفاق دولي تكون الحكومة طرفا فيه
الحفاظ على الاستقرار النقدي والذي يقصد به استقرار المستوى العام لاسعار السلع والخدمات  -٩

لاقتصــادية المحليــة واسـتقرار ســعر الصـرف وتــوفير هيكــل أسـعار فائــدة مناسـب ينســجم مــع التطـورات ا
  .وتطورات اسواق المال العالمية 
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رسمت لها تشريعاتها وقوانينها ، ووسائل وأدوات  الأهدافولكي تقوم البنوك المركزية بتحقيق هذه 
ويمثـل الاقتـراض مـن البنـك المركـزي مصـدرا . تستطيع من خلالها العمل لتحقيـق المهـام المرسـومة لهـا

المصـــارف  المتعاملـــة معـــه وخاصـــة لتغطيـــة احتياجـــات التمويـــل مهمــا مـــن مصـــادر تمويـــل نشـــاطات 
الموسمي ، وفي العادة لا تلجأ المصارف  للاقتراض من البنك المركزي إلا على أساس اعتبارات معينة 

  : مثل 
مدى كفاية مواردهـا مـن الودائـع ، مـدى رغبتهـا فـي الاعتمـاد علـى الاقتـراض مـن البنـك المركـزي ، 

السياسـة الائتمانيـة والنقديـة التـي يسـعى البنـك المركـزي  أهـدافلبنـك المركـزي ، شروط الاقتراض من ا
  .   )٣٤(الى تحقيقها بالتعاون مع المصارف

وتـزداد حاجـة المصــارف المرخصـة ومؤسســات الاقـراض المتخصصــة للاقتـراض مــن البنـك المركــزي 
ك المركزي في هذه الحالة يعتبـر عندما تواجه أزمة ثقة مع المودعين أو ظروفا استثنائية طارئة ، والبن

  .الملجأ الأخير للاقراض لتدعيم مركز سيولة المصارف المختلفة والمحافظة عليها 
  
  بالمصرف المركزي الإسلاميعلاقة المصرف : ثالثا 

يمثـــل الاقتـــراض مـــن المصـــرف المركـــزي مصـــدرا مهمـــا مـــن مصـــادر تمويـــل نشـــاطات المصـــارف 
اجات التمويل الموسـمي ، وفـي العـادة لا تلجـأ المصـارف للاقتـراض المتعاملة معه وخاصة لتغطية احتي

  :  )٣٥(من المصرف المركزي إلا على أساس اعتبارات معينة مثل
مدى كفاية مواردها من الودائع ، مدى رغبتها في الاعتماد علـى الاقتـراض مـن المصـرف المركـزي 

انيـة والنقديـة التـي يسـعى المصـرف السياسـة الائتم أهـداف، شروط الاقتراض من المصرف المركـزي ، 
  . المركزي الى تحقيقها بالتعاون مع المصارف 

وتـــزداد حاجـــة المصـــارف المرخصـــة ومؤسســـات الاقـــراض المتخصصـــة للاقتـــراض مـــن المصـــرف 
، والمصـرف المركـزي  )٣٦()عندما تواجه أزمة ثقة مع المـودعين أو ظروفـا اسـتثنائية طارئـة ( المركزي 

ر الملجأ الأخير للاقراض لتدعيم مركز سيولة المصارف المختلفة والمحافظة عليهـا في هذه الحالة يعتب
.  

ويقوم المصرف المركزي بفرض اسـعار فائـدة مختلفـة علـى القـروض التـي يمنحهـا الـى المصـارف 
ــر مــن الاعمــال المخالفــة للشــريعة  ــه ، والتــي تعتب ــروض  الإســلاميةالمرتبطــة ب ــا الق ــدخولها فــي رب ، ل

ــا (  المحــرم شــرعا ــى القــروض التــي يمنحهــا للمصــارف بم ــدة عل ويفــرض المصــرف المركــزي ســعر فائ
، وهــذا مخــالف لاحكــام الشـــريعة  )٣٧()يتناســب مــع السياســة النقديــة التــي يراهـــا مناســبة للاقتصــاد 

  .أيضا  الإسلامية
تختلـف عـن طبيعـة الأنشـطة المصـرفية  الإسـلاميةولما كانت طبيعـة الأعمـال المصـرفية للمصـارف 

لمصارف التقليدية لعدم تعامل الاولى بنظام الفائدة ، لذا وجب تعديل اساليب تعامل المصرف المركزي ل
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التـي و  .ويـدفع التعـارض بينهمـا إن وجـد الإسـلاميةبمـا يلائـم أحكـام الشـريعة  الإسـلاميةمع المصـارف 
  .سنناقشها في المطلب التالي 

  وموقف الشريعة منهاالبنك المركزي  فبوظائ الإسلاميعلاقة المصرف  -:الثاني  المطلب

ــك المركــزي ــه المتعــددة فــي ســبيل تحقيــق البن ــي تعــد  لوظائف ــات والت ــب لعملي ــة المــنظم والرقي وظيف
عـن طريقهـا يسـتطيع  ظائفـه وأولهـا ، إذابـرز و ، مـن أهـم و الائتمان الخاصة بالمصـارف  المتعلقـة بـه 

ــك المركــزي  ــك البن ــة ، يمل ــة للدول ــرض التعليمــات رســم السياســة النقدي ــي اصــدار الأوامــر، وف الحــق ف
وتغييرهــا حســب مــا يقتضــيه الوضــع الاقتصــادي فــي الدولــة ، وبمــا يكفــل تحقيــق السياســة الاقتصــادية 
للحكومة ، بحيث يستطيع البنك المركزي ردع المصرف المخالف للاوامر المصرفية التـي يصـدرها ، لـذا 

التـي يصـدرها البنـك المركـزي تـنص علـى مجموعـة مـن  نجد العديد من التشـريعات والقـوانين المصـرفية
ــزي  ــة الاقتصــادية ، والتــي يقــوم البنــك المرك ــدات للنســب المختلفــة بغــرض خدمــة مصــالح الدول التحدي
بتنفيذها، وسنبين أهم النسب والتعليمات التـي تـنص عليهـا التشـريعات المصـرفية التـي يصـدرها البنـك 

، مما يتطلب منا دراسة هـذه التحديـدات وبيـان موقـف الشـريعة  المركزي ، والمتعلقة بالنشاط المصرفي
الــذي يحـرم التعامـل بالفائــدة المصـرفية أخــذا  الإسـلاميمنهـا ومـدى تاثيرهــا علـى خصوصـية المصــرف 

  :  )٣٨(وعطاء ، وابرز هذه التحديدات المصرفية التي يفرضها البنك المركزي هي
  
  ـ تحديد الحد الأدنى لرأس المال  :أولا

اول علاقة تربط المصـرف عنـد تأسيسـه مـع البنـك المركـزي هـو اشـتراط الأخيـر أن لا يقـل رأس  ان
مال الأول عن مبلغ معين للسماح له بمزاولة نشـاطه لضـمان الجديـة فـي نشـاط المصـرف   ، وليكـون 
رأس مال المصرف   خط الدفاع الأول لحماية أموال المودعين من أي مخاطر أو خسـائر غيـر متوقعـة 

بــل ان تصــيب الودائــع ، لتبقــى الودائــع بمنــأى عــن المســاس بهــا ، ويمثــل حجــم رأس المــال عنصــرا ق
أساسيا عند تقويم المصرف وتحديد خطوط الائتمان التي يمكـن ان تمنحهـا لـه المؤسسـات والمصـارف  
د الاخرى وعند تحديـد الضـمانات الصـادرة عنـه التـي يمكـن للمصـارف الاخـرى أن تقبلهـا ، أي ان تحديـ

الحد الأدنى لرأس المال ، بقدر ماهو تعبير عن درجة الثقة بالمصرف ومركزه المـالي ، فانـه يعـد عمـلا 
مفيــدا لضــمان حقــوق المصــارف  وشــركات التــأمين لضــمان جديــة الضــمانات التــي يقــدمها للمصــارف 

  . )٣٩(الاخرى
  الموقف الشرعي 

لشـريعة ، وهـو مـن الأمـور التنظيميـة  ان تحديد الحد الادنى لرأس مال المصرف لا يعـارض أحكـام ا
ينبغي ان يكون الحد الادنـى لـراس المـال اعلـى بكثيـر منـه للمصـارف  الإسلاميةاما بالنسبة للمصارف 

التقليديــة ، وذلــك لتنــوع أنشــطته وتعــدد صــيغ الاســتثمار المســتخدمة فيــه ، ولوجــود نســبة عاليــة مــن 
غيــر محــدد وغيــر مضــمونة ســلفا ولأنــه يعتمــد علــى المخــاطرة فــي اســتثماراته ، لان عائــد اســتثماراته 
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ــذلك لزيــادة نســبة احتمــال تجميــد أموالــه فــي  المشــاركات القائمــة علــى اســاس الــربح والخســارة ، وك
  .تسييلها بدون تحمل خسائر كبيرة  الاستثمارات طويلة الأجل ، مما يصعب

   ـ تحديد حجم الودائع بالنسبة لرأس المال:ثانيا 

نــك المركــزي علــى تحديــد نســبة الودائــع بالنســبة لــرأس المــال وحقــوق المســاهمين تــنص قــوانين الب
ــين  ــر الموزعــة والمخصصــات، و تتــراوح هــذه النســب عــادة مــا ب ــاح غي ــات والارب الاخــرى ، كالاحتياطي

أي يكــون اقــل %  ١٠٠٠أي يكــون أقصــى حجــم للودائــع خمســين ضــعفا مــن رأس المــال ، و%  ٥٠٠٠
  .  )٤٠(أس المالحجم للودائع عشرة اضعاف ر 

  
  الموقف الشرعي 

ها ومقاصـدها أهـدافأيضـا ويتماشـى مـع  الإسـلاميةان هذا التحديـد لا يتعـارض مـع أحكـام الشـريعة 
من حيث حفظ الاموال العامة والحكمة من هذا التحديد ، هي اعتبار راس المال خطا دفاعيا للودائـع اذ 

قليديـــة حيــث علاقـــة المــودع بالمصـــرف   يمــتص أي خســـائر يمكــن حـــدوثها ، هــذا فـــي المصــارف  الت
فليس لرأس المال الوظيفة الدفاعية ذاتهـا حيـث يعتبـر  الإسلاميعلاقة دائن بمدين ، أما في المصرف 

مـع  الإسـلاميالمودع شريكا في ناتج الاستثمار سواء كان ربحا او خسارة وكـذلك فـي تعامـل المصـرف 
  .مستخدمي الاموال من المضاربين 

  
   ديد نسبة السيولةـ تح:ثالثا 

لمركزيــة علــى  تحديــد نســب الســيولة لــدى المصــارف  والاشــراف علــى تحقيــق هــذه درجــت البنــوك ا
النسبة من السيولة حتى يستطيع المصرف ان يواجه طلبات السحب غيـر العاديـة ، ويعـد هـذا التحديـد 
ــة مــن التقلــب وعــدم  ــة التــي تتطلبهــا الاقتصــاديات المعاصــرة لمنــع اقتصــاد الدول مــن الأمــور التنظيمي

  . )٤١(الاستقرار
  الموقف الشرعي 

نســبة  الإســلاميان هـذا الامــر لا يتعــارض مــع احكــام الشــريعة ،  ولكنـه لــو طبقــت علــى المصــرف 
السيولة المقررة على المصرف  التقليدي لوجدنا ان نسبة السيولة فـي الاول ادنـى مـن الحـد المسـموح 

كالسـندات والاذونـات  ،  الإسـلاميبه ، حيث ان بعض عناصر السيولة لا تحتويها موجودات المصرف 
الحكومية  ، قياسا بالمصرف التقليدي ، مما يضـع تطبيـق النسـب نفسـها علـى المصـرفين فـي موضـع 

 الإســلاميغيــر تنافســي وغيــر عــادل ، ممــا يتطلــب تفهمــا مــن البنــك المركــزي لطبيعــة عمــل المصــرف 
  .والتجاوب معه 
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  ـ تحديد حجم الائتمان بالنسبة للودائع :رابعا 

البنك المركزي لهذا التحديد لتحقيق التـوازن الاقتصـادي فـي عـرض النقـود داخـل المجتمـع ، يسعى 
عنـه فـي المصـرف   التقليـدي  الإسـلاميونظرا لاختلافات اوجه توظيف رؤوس اموال وودائع المصرف 

ديـة من حيث عمليات المضاربة والمشاركة والمرابحة وغيرها مما يتطلب رقابة تختلف عن الرقابة التقلي
التقليـدي لـيس مـن المصـلحة   ن نسـب ائتمانيـة علـى ودائـع المصـرففان ما يطبقـه البنـك المركـزي مـ

  :وذلك للأسباب التالية  الإسلاميتطبيقه على المصرف 
مـن  الإسـلاميالتقليدي يختلـف عنـه مـن قبـل المصـرف  الائتمان الممنوح من قبل المصرف  إنأ ـ 

ح في الثاني من ائتمان عن طريق البيـع بالاجـل اقـل بكثيـر منـه حيث مدى حجم الائتمان ، لان ما يمن
  .)٤٢(في الاول عن طريق احداث نقود الودائع التي قد تبلغ اضعاف حجم  الودائع الحقيقية

دائما يقابله زيادة في انتاج السلع والخدمات ،  الإسلاميةالائتمان الذي تحدثه المصارف   إنب ـ  
المصارف  التقليدية لا يقابله بالضرورة زيادة فـي انتـاج السـلع  والخـدمات بينما الائتمان الذي تمنحه 
ممـا يـؤدي الـى ( السـلع والخـدمات ،  إنتـاجالائتمان واستخدامها في  أحداث، لعدم  وجود ارتباط  بين 

  . )٤٣( )زيادة التضخم 
لمصـارف التقليديـة التي يمنحها البنك المركزي من نسبة الائتمان الى الودائـع ل الإعفاءاتج ـ  ان 

البنـك المركـزي فـي القـروض المحليـة المجمعـة  إسـهامات، مثـل  الإسـلاميةلا تستفيد منهـا المصـارف  
  . )٤٤(واسناد القرض

  الموقف الشرعي 

ــة الهادفــة  ــه مــن الامــور التنظيمي ان تحديــد هــذه النســبة لا يتعــارض مــع احكــام الشــريعة حيــث ان
ــى  ويلاحــظ. لتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي  انــه يمكــن للمصــرف المركــزي ان يمــارس دوره الرقــابي عل

  : )٤٥(عن طريق الإسلاميةالمصارف  
توزيـع الاربـاح فيمـا بـين المصـرف والمسـتفيد مـن ذلـك فـي  أساسـهاـ تحديـد النسـب التـي يـتم علـى  ١

  .عمليات المضاربة 
  .ـ تحديد نسبة العلاوة التي تمنح للادارة في عمليات المشاركة  ٢

ل ذلـك يمكــن للمصـرف المركـزي اســتخدام هـاتين الأداتـين عـن طريــق التغييـر فـي النســب ومـن خـلا 
المذكورة آنفا بديلا عن أداة سعر الخصم التي يجري العمل على اساسها في النظام المصرفي التقليدي 

  .للتحكم في حجم الائتمان الذي تحدثه 
  

  ـ تقييد ملكية الأصول الثابتة  :خامسا 

المصرفية على وضع القيود على تملك المصارف  للاصول الثابتة والمنقولة التـي  دأبت التشريعات
فاذا كان هذا الامر له ما يسوغه بالنسبة للمصارف التقليدية فإن الأمر ليس . لا يحتاج اليها نشاطها 

، لانهــا لا تقتــرض امــوالا ، بــل تضــارب بــالودائع مــع المضــاربين  الإســلاميةكــذلك بالنســبة للمصــارف 
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يتطلـب السـماح لهـا بتملـك الاصـول الثابتــة  الإسـلاميةوالمسـتثمرين ، بـل ان طبيعـة نشـاط المصـارف  
  . )٤٦(الشريعة  لاحكام   وفقا بنشاطها   قيامها  ضروريات يعد من  انه   حيث  والمنقولة،

  

  الموقف الشرعي

، كما انه يتماشى مـع  الإسلاميهذا الأمر جائز شرعا لعدم وجود ما يعارضه من الاحكام في الفقه 
، ولكنـه يمكـن للمصـرف المركـزي الأموالالشريعة التي تسعى لتحقيق الاستقرار والمحافظة على  أهداف

للاصـول الثابتـة بحيـث تحقـق التـوازن بـين متطلبـات  الإسـلاميان يحدد نسـبة معينـة لتملـك المصـرف 
ين متطلبــات تــوفير الحــد الأدنــى الثابتــة وبــ الأصــولفــي تملــك  الإســلاميالنشـاط الاســتثماري للمصــرف 

  .للسيولة 
  بوظيفة مصرف المصارف البنك المركزيقيام : سادسا 

في المصارف  بغرض مساندة السياسـة الاقتصـادية للحكومـة  التأثيرالبنك المركزي  أهدافإن من أهم 
مركزي بعلاقات بالبنك ال الإسلاميةومعها المصارف   ةالتقليدييستدعي ارتباط المصارف  التأثير، وهذا 

معينـة ، حتـى يـتمكن البنـك المركـزي مـن التـاثير المناسـب فـي المصـارف  المتعلقـة بـه، ويمكـن تلمـس 
هــذه العلاقــات عــن طريــق ممارســة البنــك المركــزي لوظيفــة تعــد مــن أهــم وظائفــه العامــة التــي يؤديهــا 

خـلال قيامـه بالمهـام  للاقتصاد العام في الدولة ، ألا وهي قيامـه بوظيفـة مصـرف المصـارف  وذلـك مـن
  : )٤٧(التالية

  
ـ الـزام المصـارف  بايـداع نسـبة معينـة مـن مجمـوع ودائـع الجمهـور لـديها بصـورة احتياطـات نقديـة  ١

  : لديه ، وفقا لنسب محددة لكل نوع من انواع الودائع لما لذلك الاجراء من مزايا أهمها 
غوط والازمات الماليـة باسـلوب اكثـر كفـاءة أ ـ تمكنه من استخدام ودائع المصرف  لديه في اوقات الض

  .وفاعلية لصالح النظام المصرفي العام 
ب ـ يتيح هـذا الاجـراء تـوفير الأرصـدة النقديـة الاضـافية للمصـارف التـي تعـاني مـن مشـكلات السـيولة 

  .النقدية عندما تحتاج الى ذلك 
  .ارف  ج ـ يمكنه هذا الاجراء من تحقيق دور الملجأ الأخير لاقراض المص

د ـ يعطيـه هـذا الاجـراء القـدرة علـى إدارة ومراقبـة الائتمـان الـذي تحدثـه المصـارف  والتـأثير فيهـا مـن 
  . خلال سلاح تغيير نسبة الاحتياطي النقدي 

ـ يقــوم البنــك المركــزي بالاعمــال المركزيــة فيمــا يتعلــق  بالمقاصــة والتســويات والتحــويلات الخاصــة  ٢
  .بالمصارف 

ارف  بنقود حاضرة على شكل حسابات لـدى البنـك المركـزي ، فـأي مطالبـات او ديـون اذ تحتفظ المص 
تنشا بين المصارف  تجاه بعضها يمكن تسويتها عن طريـق عمليـة التحويـل فـي القيـود الحسـابية مـن 
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حسـاب الـى حسـاب لـدى البنــك المركـزي  وهـذا الاسـلوب فـي التقــاص بالـديون بـين المصـارف  بجانــب 
ايضا وسـيلة للاقتصـاد فـي اسـتخدام النقـود الورقيـة طالمـا يمكـن تسـوية الـديون عـن  كونه ملائما فهو

طريق القيود الحسابية ، بالاضافة الى انـه يـؤدي الـى تقويـة النظـام المصـرفي بتخفـيض السـحب علـى 
  .النقود الحاضرة في اوقات الازمات 

تــي تعــاني مـن مشــكلات الســيولة ـ يقــوم البنــك المركـزي بــدور الملجـأ الاخيــر لاقــراض المصـارف  ال ٣
  .المؤقتة أو الموسمية عندما تحتاج الى ذلك 

التي تعاني من نقص سيولة مؤقتة ، إنها تحتـاج الـى  الإسلاميةولكن المشكلة بالنسبة للمصارف  
مــن يمولهــا بــالأموال النقديــة لتحقيــق الســيولة اللازمــة لاداء انشــطتها المصــرفية ، لان اســلوب تعامــل 

  .ركزي مع المصارف  التقليدية بوصفه الملجأ الأخير للاقراض قائم على اساس نظام الفائدةالبنك الم
  من هذه المهامالموقف الشرعي 

ــك المركــزي  ــوم بهــا البن ــة التــي يق ــف الشــرعي مــن هــذه المهــام الــثلاث للوظيف ــن بيــان الموق ويمك
  :كمصرف للمصارف وكما يلي 

، لأنـه مـن  الإسـلاميةالشـريعة  إحكـامراء لا يتعـارض مـع بالنسبة للمهمة الأولى فان هذا الاجـ:  ١
او مـن ينـوب عنـه لتحقيـق الصـالح العـام للمسـلمين عـن طريـق  الإمـامالتنظيمية التي يفرضـها  الأمور
المسـلمين مـن الهـلاك ، وهـو مطلـب شـرعي يتفـق مـع احكـام  أمـوالالتـي تحقـق حفـظ  الإجراءاتفرض 

  . الإسلاميالدين  روحو 
، لأن هـذه المهمـة  الإسلاميةسبة  للمهمة الثانية فانها لا تتعارض مع احكام الشريعة أما بالن:  ٢

التعامـل مـع المصـارف  الأخـرى لـيس فيهـا أي  أسـاليبالتي يؤديها البنك المركزي ومـا يتعلـق بهـا مـن 
محظور شرعي ، وتعد من الأمور التنظيميـة التـي تحقـق التناسـق بـين المصـارف  فـي تقاصـي ديونهـا 

  .بعضها البعض  من
فـي التعامـل يتعـارض مـع احكـام  الأسـلوبأما الموقف الشـرعي مـن المهمـة الثالثـة ، فـان هـذا :  ٣

الشريعة حيث يعتبر من ربا القروض ، ولا يمكن تفادي هذا المحظور الشرعي في اسلوب تعامـل البنـك 
فـي التعامـل، وذلـك  لأسـلوبا، إلا بتغيير الاساس الذي بني عليه هـذا  الإسلاميالمركزي مع المصرف 

عــن طريــق وضــع نظــام يمكــن بمقتضــاه للمصــرف المركــزي ان يقــوم بوظيفــة الملجــأ الأخيــر للمصــرف 
  :   )٤٨(بواسطة إحدى الطريقتين التاليتين الإسلامي

الذي يواجـه مشـكلة السـيولة المؤقتـة  الإسلاميا ـ أن يقوم البنك المركزي بتقديم السيولة للمصرف 
عـد الاطمئنـان علـى مركـزه المـالي علـى سـبيل المضـاربة حيـث يعامـل البنـك المركـزي فـي أو الموسمية ب

هذه الحالة كما يعامل اصحاب الودائع الاستثمارية مـن حيـث حصـوله علـى نسـبة مـن العائـد المتحقـق 
  .من عمليات الاستثمار 
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يعــاني مــن نقــص الــذي  الإســلاميب ـ أن يقــوم البنــك المركــزي بتقــديم الســيولة اللازمــة للمصــرف 
الاخرى كنسبة مـن  الإسلاميةالسيولة ، مما يتجمع لدى البنك المركزي من احتياطيات نقدية للمصارف 

لديها من اوراق مالية علـى ان يكـون  الودائع الاستثمارية والجارية والتوفيرية التي بحوزتها بضمان ما
  .الإسلاميسيولة لدى المصرف ذلك في حدود هذه الاحتياطيات لديه وبلا فوائد ولحين تحسن ال

  
وهناك تحديدات ومهام يجب على البنك المركزي القيام بهـا ، ولكنهـا خارجـة عـن موضـوع  البحـث، 
لخلوهــا مــن الاشــكالات الشــرعية تمامــا ، كتقييــد المصــارف  بنظــام عقــدها الاساســي ، وتحديــد الصــيغ 

مصرفية وغيرها ، والتي تعد مـن الأمـور المستعملة ونسبة كل منها من استثمارات المصرف، والرقابة ال
  .الضرورية التي لا يمكن التنصل منها بأي حال من الأحوال لضمان الاستقرار الاقتصادي لأي بلد 

  

  المبحث الثالث

  الآفاق المستقبلية لاستحداث القانون على القطاع المصرفي والصيغة القانونية له
ي سيعكسـها اسـتحداث مثـل  هكـذا قـانون علـى قطـاع يتناول هذا المبحث بالتحليـل مـدى الاثـار التـ

خصوصا وعوامل نجاح هذا القانون ومقوماته ، ثـم نحـاول  الإسلاميةالصيرفة عموما ، وعلى الصيرفة 
فــي العــراق نأمــل ان يكــون  الإســلاميةجاهــدين وضــع تصــور أولــي لنمــوذج قــانون خــاص بالمصــارف 

ــة المختصــين فــي البنــك المركــزي العراقــي ــه مناســبا  موضــع عناي ، باضــافة او حــذف وتعــديل مــا يرون
 الإسـلاميةوخصوصية مجتمعنا العراقي ، نتيجة استقرائنا للعديد من القوانين التي استحدثت في الـدول 

  :، ويقع هذا المبحث في مطلبين اثنين هما 
  

  الإسلاميآفاق تطور العمل المصرفي  :لمطلب الأول ا
ن خلال الاجابة على الاسئلة التالية ، ومعرفة مقومـات انتشـار ويمكن ابراز أهم جوانب هذا الامر م

وتطـوره  الإسـلاميوامكانياتها ، التي تعكـس الافـاق الجيـدة لنجـاح العمـل المصـرفي  الإسلاميةالصيرفة 
  :وهي كما يلي 

  

 ؟ الإسلاميـ مدى تهيأ السوق المصرفي العراقي للعمل المصرفي :أولا 

ورغبـة  الإسـلاميةد الغالبية المسلمة فـي العـراق ، وعوامـل الصـحوة تقدم من وجو  بناء على كل ما 
فـي الـدول  الإسـلاميةالجماهير المسلمة في العراق وتعطشها للكسب الحلال ، ونجـاح تجـارب الصـيرفة 

المجـاورة ، يظهـر بـأن السـوق المصـرفي العراقـي مهيـأ للعمـل  الإسـلاميةالغربية ناهيك عنها في الدول 
عمــل القيّمــون عليــه والأطــراف ذات العلاقــة كــل مــن طرفــه علــى  ، خاصــة إذا مــا يالإســلامالمصــرفي 

 .لتوفير عناصر النجاح  القيام بما هو مطلوب منهم
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العراقـي بكـل أطيافـه يعتبـر منفتحـا  لا بد في الاجابة على هذا السؤال من التنويه  بأن المجتمع كما
قـل وبـروح منفتحـة رغـم كـل المـؤامرات الفاشـلة لجـره بع على كل الحضارات والأديـان والثقافـات ويتقبلهـا

وتحديـدا  الإسلاميالى الصراعات الطائفية ، وهنا وإذا ما أدرك الجميع وتفهم ، مفهوم العمل المصرفي 
الأرض بمــا يعــود  تعريــف المــال علــى أنــه الوســيلة ولــيس الهــدف وأننــا كبشــر مســتخلفون بــه لإعمــار

بأنـه عمـل تنمـوي يفضـي إلـى  الإسـلاميلماذا سـمي العمـل المصـرفي بالنفع العام على الجميع لأدركنا 
   . الإسلاميةرفاهية المجتمع ، وهذا ما تدعو اليه روح الشريعة 
وبالتحديـد الشـق الفقهـي منـه ،   الإسـلاميالمصـرفي  أما إذا نظرنا من ناحية تقنيـات وآليـات العمـل

سـنة ، لأدركنـا أنـه بالضـرورة القاطعـة أن كـل القـرآن الكـريم وال والـذي يقـوم علـى ركنـين أساسـيين همـا
ويود التعامل بها ، وذلك من خـلال تحـريم الاسـلام للربـا  الإسلامية شخص مسلم يفهم تقنيات الصيرفة

لاسيما اذا  .وحرمة التعامل بالفوائد المصرفية ، خاصة اذا ما وجدو المنفذ الشرعي لتعاملاتهم المالية 
، مـن خــلال  الإســلاميةبالعمـل علــى نشـر ثقافــة الصـيرفة   الإســلامية مـا قــام القيّمـون علــى المصـارف

وأهميتـه  الإسـلاميالمصـرفي  الندوات والمحاضرات لنشر المعرفة ، وتعريف الناس بأسس وفوائد العمل
  .العراقي  في توزيع الثروات بحيث يستفيد منه كافة افراد الشعب

  إلى الاستثمار في العراق؟ تقطاب الأموال المتجهةعلى اس الإسلاميةـ مدى قابلية المصارف  :ثانيا 

والعربيـة  الأجنبيـةبكافة قطاعاته الاقتصادية يعتبر مكانا جاذبـا للاسـتثمارات  مما لا شك بان العراق
وهــذا حاصــل لتــوفر الطاقــات والمــوارد البشـــرية والاقتصــادية ، وتعــدد اوجــه الاســتثمارات الاقتصـــادية 

 نيـة والاسـكانية والخدميـة والصـحية والسـياحية والدينيـة والثقافيـة والتاريخيـةبقطاعاتها المختلفـة العمرا
ــذا وبوجــود المصــارف   ــة والصــناعية  وغيرهــا ، ل ــإن حجــم الاســتثمارات لا ســيما  الإســلاميةوالزراعي ف

المباشـر  ، إمـا عـن طريـق الاسـتثمار الإسلاميةمنها ، لا بد أن تزيد  وتتجه نحو المصارف  الإسلامية
مختلفـة  فـي العـراق ، أو التعامـل معهـا للقيـام باسـتثمارات الإسلاميةمن خلال تأسيس المصارف  وذلك

 الأجنبيـةو  الإسـلاميةفي العراق ، خاصـة اذا مـا علمنـا ان الجـزء الاكبـر مـن هـذه الاسـتثمارات العربيـة و 
ــى المصــارف   ية ايضــا  واقتصــادلاعتبــارات عــدة منهــا نفســية ودينيــة  الإســلاميةايضــا ســوف تتجــه ال

عـن غيرهـا مـن المصـارف الائتمانيـة بطبيعتهـا الاسـتثمارية كمـا اسـلفنا ،  الإسـلامية لامتياز المصـارف
   .ولوجود الحس الديني لدى المستثمر المسلم وتوفر عوامل التأكد واليقين 

  راقي؟على المنافسة مع المصارف  التقليدية في السوق الع الإسلاميةمدى إمكانية المصارف   -:ثالثا 

إذا عملـت بمـا يعكـس الوجـه الحضـاري المشـرق  الإسـلامية دون أدنى شك او شبهة ان المصـارف
ــين ســوقين ــة ب ــق ديناميكي ــوفرت لهــا أســباب النجــاح ، ســوف تخل ــوازيين  للشــريعة ، وت الســوق (مت

وهــذه إحــدى مميــزات  ، والتنــافس الشـريف ســيكون لمصــلحة المســتهلك) والســوق التقليــدي الإسـلامي
السوق الذي اثبت جدارته لحد الان عمن سواه ، وكمـا يعلـم الجميـع فـان التنـافس سـيخدم فـي  اقتصاد

ارية  .النهاية كفاءة السوق باعطاء افضل الاسعار لاحسن الخدمات 
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لقـانون المصـارف   والتأسـيس الإسـلاميكل هذه العوامـل وغيرهـا تجعـل مـن تجربـة العمـل المصـرفي 
تـم انجـازه لغايـة الآن والعمـل علـى تقويمهـا  علـى مـا التأسـيسغي تجربة ناجحة وجيدة ، ينب الإسلامية

هــذا القــانون الــذي طــال  بإصــدارالقــدرة والاختصــاص  أصــحاببــالقوانين المطلوبــة وانشــاء لجنــة مــن 
يكـون مقـره العـراق  إسـلاميسـوق مـالي  بإنشـاءمن هـذا ، وذلـك  أوسعانتظاره ، بل ان الطموح يشمل 

  .الإسلاميةالصكوك  وإصدار الإسلامية للأسهمسوق  لإنشاءوالدعوة 
  الإسلاميةاحداث القانون على الصيرفة نجاح وشروط مقومات  -:رابعا 

لمــا تقــدم مــن عوامــل النجــاح التــي تشـجع علــى ســن القــانون وتشــريعه ، هنــاك العديــد مــن  إضـافة
يقاتـه ، ويمكــن بهـا ، والتــي تعطـي زخمـا  لنجــاح القـانون وتطب والأخـذالمقومـات التـي ينبغـي مراعاتهــا 

  : تعداد بعضها على سبيل المثال لا الحصر ومنها 
 وملاحقتـه بإصـدار الإسـلاميتطور العمل المصـرفي  همواكب البنك المركزي العراقي لىعينبغي   -١

المســئولين ذوي  بالعمــل ضــمن التشــريعات اللازمــة مــن قبــل الإســلاميةالتــراخيص لــبعض المصــارف 
  .العراقية  العلاقة في الدولة

لـلأدوات والمنتجـات الجديـدة فـي العمـل  متابعة البنك المركزي العراقي بإصدار التعاميم المنظمة -٢
  . الإسلاميالمصرفي 

 الإسـلاميالالتزام بروحية ومنهجيـة العمـل المصـرفي  الإسلاميةالمصارف   قيام مجالس إدارات -٣
  .تهم ااستراتجيات موازن عند وضع

مـن خـلال عقـد  الإسـلاميالعمـل المصـرفي  فـي العـراق بنشـر ثقافـة الإسـلاميةقيام المصـارف   -٤
  وكما لموظفيها  للعامة الإسلاميةندوات وشرح أسس وعمل المصارف  

ــد رؤوس أمــوال المصــارف   -٥ ــاقي المصــارف   الإســلاميةأن تزي ــة عنــد تأسيســها عــن ب المطلوب
لامي اذا كـان مسـاويا لـراس المـال التقليدية ، اذ ان مبلغ رأس المال المطلوب لتأسيس اي مصرف اسـ

  . إسلاميةالتي تغري بتأسيس مصارف  المطلوب لتاسيس المصرف التقليدي ، هو من الاسباب
ان يعطـى الحـق غيـر القابـل للـنقض للمصـرف المركـزي بإصــدار  ويمكـن للقـانون فـي نفـس الوقـت
لتأسيس المصـرف الام ،  برأسمال يقل عن المبلغ المطلوب الإسلاميالتراخيص لإنشاء فروع المصرف 

، وذلـك بـأن تقـدم  المبلغ المطلوب للتاسيسأن لا يقل رأسمال الشركة الأم المدفوع بالكامل عن  بشرط 
تتعهـد بزيـادة رأسـمال المصـرف   كلمـا دعـت  (Irrevocable) ضمانة غير قابلة للـنقض الشركة الأم

  .  لذلك الحاجة
الحق فـي وضـع شـروطه هـذه ، وذلـك بالمزاوجـة فـي يتضح مما تقدم أن للمصرف المركزي العراقي 

لمن تتوافر لديهم العناصر اللازمة لإنجاح المصرف   وفي نفـس  الإسلامية تسهيل تأسيس المصارف 
،  الإسلامييتمثل برأسمال مرتفع نسبيا حتى لا يدخل أيا كان إلى القطاع المصرفي  الوقت يضع حاجزا

  بعواقب قد لا تحمد عقباها  الذي يمكن أن يهدد القطاع ككل الأمر

منة 
الثا
سنة 
ال

– 
رون
العش
ع و
لراب
دد ا

الع
 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 حيدر عبد المطلب البكاء المدرس الدكتور..........................                                               �  ٦٤ �

 القانونيـة الجوانـب بالاعتبـار آخـذاً  المختلفـة ، الاستثمارية للأدوات التنظيمية وكذا وضع التعاميم 
 هـذا فـي الأخـرى الـدول تجـارب يغفـل أن دون مـن الدوليـة ، للمعـايير ومطبقـاً  والرقابيـة والمحاسـبية

 المسـتثمرين قاعـدة توسيع في يساهم مما المالية ، الأسواق في متنوعة مالية أدوات المضمار وإيجاد
  .المختلفة الإنتاجية القطاعات في التوظيف وزيادة

 الأهليـة التـي يراهـا مناسـبة للحفـاظ علـى مبـدأ المعـايير ويرى البحث ان للمصرف المركزي تطبيـق
يكـون  يجـب إنففـي الوقـت الـذي   .الإسـلامي المصـرفي العمل لمزاولة الترخيص عند والملاءة المهنية
مليـار دينـار عراقـي مـثلا ، يمكـن ان يـنخفض  ١٠٠ المصـرف  عنـد التاسـيس هـو لرأسمال الأدنى الحد
 أمـوال مجمـوع يسـاوي أن بشـرط المسـاهمين ، بـين مصـرف وجـود مليـار دينـار مـثلا عنـد ٥٠الـى 

 حـال فـي المـال رأس تكـوين المصـرف   بإعـادة يتعهـد وأن دينـار، مليـار مئـة المصـرف   الخاصـة
  .الخسارة
 التـي التطبيقية والتعاميم يصدرها التي التعاميم من  المهم  بمكان على البنك  المركزي مراقبة -٦

رقابيا على المصـارف  والمؤسسـات  التشدد الى والتي  تهدف المصارف ، على الرقابة لجنة  تصدرها 
 فـي   العـاملين غالبيـة وإن فـي العـراق العهـد  حـديث الإسـلامي المصـرفي العمـل باعتبـار الإسـلامية
مـثلا  "بـازل" كمـا  ينبغـي  تطبيـق  المعـايير الدوليـة  كــ  .عنـه  الكثير  يعرفون  لا المصرفي   القطاع

 يقـوم التـي المخـاطر إدارة معـايير وذلـك باعتمـاد الإسـلامية المصـارف  مـن قبـل البنـك المركـزي علـى
البنـوك  مـن عـدداً  عضـويته فـي يضـم الـذي (IFSB) الإسـلامية الماليـة الخـدمات مجلـس بإعـدادها
 Bank of International ) بــازل  لاتفاقيــة الواضــعة الجهــة عــن فضــلاً   المركزيــة

Settlements)..  
المؤسسـين مؤسسـات  أي مصـرف اسـلامي أن يكـون لتأسـيسكمـا يـرى البحـث مـن الضـروري  -٧

  .وأفراد  قد مارسوا العمل المصرفي 
فـي العـراق لا بـد أن يحقــق  الإسـلاميبمسـتقبل العمـل المصـرفي  فائـلبنـاء علـى مـا تقـدم فـان الت 

خاصـة إذا مـا تـم الاخـذ  الإسـلاميفـي دول العـالم  الإسلاميةحققته المصارف   النجاح الكبير أسوة بما
  .الذكر  بالمقومات آنفة

  
  عراقفي ال الإسلاميةالعوامل التي تساعد على انتشار المؤسسات المالية والمصرفية : خامسا 

وزيـــادة وتفعيـــل عمـــل المؤسســـات والشـــركات والمصـــارف   الإســـلاميةبغيـــة جـــذب الامـــوال العربيـــة و 
وذلـك مـن  الإسـلاميفي العراق ينبغي ان تتخذ العديد مـن الاعفـاءات لـدعم العمـل المصـرفي  الإسلامية

  :خلال ما يلي 
ــا المصــارف   -١ ــي تجريه ــود الت ــات والعق ــى جميــع العملي ــي الإســلاميةتعف ــي حقيقتهــا أو  الت ــؤدي ف ت

نتيجتها الى وضـع مبـالغ  مـن المـال  بتصـرف زبائنهـا مـن الضـرائب والرسـوم  كرسـوم  بيـع العقـارات ، 
لاسـتثمارها فـي مشـاريع مختلفـة  الإسـلاميةعبر المصارف   الإسلاميةوالقصد من هذا هو جلب الأموال 
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فإن الطريقة التي تلجأ إليها المصـارف  من ناحية ثانية ، صناعية أو زراعية أو سياحية هذا من ناحية 
، في عمليات التمويل التي تقوم بها ، تقتضي أحياناً منها تملك العقار ، انسجاماً مع أحكـام  الإسلامية
، مــن أجــل تنفيــذ بعــض المشــاريع كعقـود الاستصــناع مــثلا ، وعليــه ولمــا كــان هــذا  الإســلاميةالشـريعة 

قت ، ولما كان فرض ضـريبة العقـار يضـع أعبـاء فـي وجـه عمـل ؤ التملك في كلتا الحالتين هو لغرض م
باســتجلاب الأمـــوال  الإســلامية، كمــا أنــه يحــول دون تحقيـــق قيــام المصــارف   الإســلاميةالمصــارف  
، لـذا  الإسلاميةوغيرها لتوظيفها في مشاريع إنمائية ، كما أنه يحول دون تشجيع المصارف  الإسلامية

عقـارات لأجـل الاسـتثمار، كمـا  الإسـلاميةقانونية بجعل تملك المصارف  فانه يقتضي تعديل النصوص ال
، كالتملــك مــن أجــل  إســلاميةلعقــارات مــن أجــل تنفيــذ عمليــات تمويليــة بــأدوات  الإســلاميةيجعــل تملــك 

  .معفى من الضرائب اعلاه، الاستصناع او المزارعة او السياحة 
امـل الشـفافية والوضـوح وحسـن الممارسـة ، وخلـق بك الإسـلاميةومن اجل ان تعمل المؤسسات المالية 

نــرى ان تنتهــي عقــود اجــارات عقــارات الدولــة او مــا يســمى بالمســاطحة والقائمــة ، فــرص عمــل جديــدة 
حيـث أن العـراق اليـوم بحاجـة ماسـة وضـرورية ، بان تنتهي هـذه العقـارات بالتمليـك  ، على المشاركة 

هـي صـغيرة ومتوسـطة الحجـم  الإسـلاميةلمؤسسات الماليـة الى هذا النوع من التمويل ، كما ان معظم ا
عبر ضخ رساميل فيها لكان وضـعها مختلفـاًَ◌  إسلاميةفلو اتيح لهذه المؤسسات التمويل من مصارف 

، اذ الميـزة الأهـم فيهـا هـي المشـاركة فـي المخـاطرة  الإسـلاميالعمـل المصـرفي  أسس، فهذا الأمر من 
 .والابتعاد عن الفائدة المحرمة شرعا  الأرباحي هامش من لقاء المردود الذي تجنيه املا ف

المالية العالمية  والابتعـاد عـن الانكمـاش  التأثيراتمن  الإسلاميينبغي تحصين القطاع المصرفي  -٢
الذي سيحصل والـذي سـتكون تأثيراتـه كبيـرة فـي العـالم والـذي سـيتأثر بهـا الجميـع ، وذلـك عـن طريـق 

تعلق بالاستعانة بالخبرات الكفوءة وخصوصاً بالنسـبة لأعضـاء مجلـس الادارة اعتماد سلسلة اجراءات ت
، وكـذا مـن خـلال بـث روح  الإسـلاميةوتطبيق  تعاميم البنـك  المركـزي ولجنـة الرقابـة علـى المصـارف  

الشــفافية والمصــداقية فــي الســوق المصــرفية عمومــا والتعــاون المشــترك فــي مجــالات مصــرفية عديــدة 
ثمارية منهـــا التـــي تعتبـــر المحـــرك الأساســـي فـــي النمـــو الاقتصـــادي وتحســـين الوضـــع وتحديـــداً الاســـت

وزيـادة قـدرة المؤسسـات الرقابيـة بإصـدار قـوانين جديـدة تعطـي بعـداً اسـتراتيجياً . الاجتماعي للمجتمـع 
مهمـاً للســوق المصـرفية العراقيــة وتـأمين فعاليــة السـوق المصــرفية مـن خــلال وجـود نظــامين مختلفــين 

، ينـتج ) free market economy(بمـا يؤمنـان بحريـة عمـل اقتصـاد السـوق  الإسـلاميدي و التقليـ
  .عنه رفع الكفاءة التنافسية في السوقين وانخفاض التكلفة للمستهلك 

ــراق المصــرفي كحاضــن للتشــريعات المصــرفية  -٣ ــت وضــع الع ــة  الإســلاميةتثبي ــي المنطق ــدة ف الجدي
رضها القوانين والتعاميم ذات الصلة والصادرة عن البنك المركزي وقدرته على مواجهة التحديات التي تف

 الإســلاميةولا ســيما  الأجنبيــةممـا يــؤدي الــى تحفيــز عامــل اجتــذاب الرســاميل والاســتثمارات العربيــة و . 
 .منها المباشرة والغير مباشرة الى القطاع المصرفي وباقي القطاعات الاقتصادية 
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ــل فكــرة التكافــل الاجتمــاعي مــن خــلال تقــديم  الإســلامية انخــراط المؤسســات والمصــارف  -٤ فــي تفعي
الــذي . القــرض الحســن الأمــر الــذي يــؤمن فــرص عمــل جديــدة ودخــلاً دائمــاً خاصــة للعــائلات المعــوزة 

علـى الحـرفيين الـذين لا يملكــون رأس المـال الصـغير المطلـوب فـي حـرفتهم ، هــذا  ينطبـق بصـورة أكثـر
 .ئم لهذه العائلات ويخفض نسبة البطالة المرتفعة في العراق الأمر يؤدي الى تأمين دخل دا

سوف يـدفعها إمـا بدايـة أو لاحقـاً بـإدراج أسـهمها  الإسلاميةنجاح وتطور المؤسسات والمصارف   -٥
على البورصة العراقية مما يرفع من حجم وكفاءة السوق المالي في العـراق والـذي يتسـم بصـغر حجمـه 

 .في الوقت الحالي 
كجزء مـن النظـام المصـرفي العراقـي سـوف يحفـز إدارات المصـارف   الإسلاميةوجود المصارف   ان -٦

الى زيادة استثمارها في أقسام الأبحاث والتطوير ينتج عنها إدخال آليات جديدة الـى السـوق المصـرفي 
التـي  لاميةالإسـتعطي خياراً للمستثمر العراقي والعربي للاستثمار في أدوات جديدة مثل صكوك التـأجير 

 إســلاميةفإصــدار صــكوك تــأجير . بــدأت تثيــر الاهتمــام والتعامــل بهــا فــي بعــض المؤسســات الأوروبيــة 
بالــدينار العراقــي ســوف يفــتح نافــذة جديــدة للمســتثمرين أفــراداً ومؤسســات ممــا يزيــد مــن وضــع متانــة 

لـيس هـذا . السـوق الدينار العراقي نتيجة الطلب عليه ويخفف في الوقت نفسـه مـن نسـبة الـدولرة فـي 
فحسب ، فصكوك التأجير تؤسس لزيادة حجم وفعالية سوق الأوراق المالية ان كان في السوق الأولـى 

)primary market ( أو في السـوق الثـانوي المـوازي)market secondary . ( علمـا ان اعتمـاد
ن حجـــم مســندة بأصــول حقيقيــة غيــر منقولــة وذات عائــد يخفــف مــ إســلاميةإصــدار صــكوك تــأجير 

  .المخاطر العائدة من محفظة القروض المباشرة والمسجلة في ميزانيات المصارف 
  نماذج من القوانين المستحدثة في هذا الشأن -:المطلب الثاني 

يتناول هذا المطلب عدة فقرات منها اقتراح نموذج بالقـانون المـراد اسـتحداثه اسـتنادا لدراسـة واقـع 
التـي قامـت باصـداره بعـد دراسـة النمـوذج الامثـل لعلاقـة المصـارف  ميةالإسـلاالعديد مـن قـوانين الـدول 

الـذي اصـدر مـؤخرا  الإسـلاميةبالبنك المركزي ، كما سنذكر نص استحداث قانون احد الدول  الإسلامية
  .كنموذج على ذلك 

  بالبنك المركزي الإسلاميةالامثل لعلاقة المصارف نموذج ال -:أولا 

مع البنك المركزي ، كمـا فـي علاقـة المصـارف  الأخـرى مـع البنـك  سلاميةالإتبدأ علاقة المصارف  
ــزت   ــر الســنوات ،  ولقــد تمي ــد بعــدها  عب ــدء التــرخيص بالعمــل وتمت ــى بب ــذ اللحظــة الاول المركــزي ، من

  :  )٤٩(ببروز ثلاثة نماذج من العلاقات مع البنوك المركزية الإسلاميةتجارب  المصارف  
، بمــا إســلاميةج فــي الـدول التــي حولــت مصــارفها بالكامـل الــى مصــارف يظهـر هــذا النمــوذ: الأول 

وتقــوم العلاقــة هنــا علــى التكامــل، وهــي . وايــران والســودان  باكســتانالكفيهــا البنــوك المركزيــة ذاتهــا ، 
، ويتـولى البنـك المركـزي فـي مثـل  الإسـلاميمحددة بضوابط وقواعد تتلائم مـع مبـادئ نشـاط المصـرف 
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للقواعـد التـي وضـعها دون تعـارض  إتباعهـاعلى المصارف  ، والتأكد مـن مـدى  رافالإشهذه الحالات 
  .واحدة تسري على جميع المصارف  في البلد الواحد  وأسسوالسياسات وضمن قوانين  الأهداففي 

قــوانين عامــة تطبــق علــى جميــع  أصــدرتيمكــن ملاحظــة هــذا النمــوذج فــي الــدول التــي :  الثــاني 
التي يـتم انشـاؤها فـي تلـك الدولـة ، وتبـين هـذه القـوانين طبيعـة ومنهجيـة العمـل  الإسلاميةالمصارف  

المختصة وعلاقتها بالبنك المركـزي علـى وجـه التحديـد ، ممـا يجعـل  بالأجهزةلتلك المصارف  وعلاقتها 
فــي مثــل هــذه البلــدان ، ويجعــل الصــيغة  إنشــاؤهيــتم  إســلاميمعــالم الطريــق واضــحة أمــام كــل مصــرف 

والتعليمــات أو  الأنشــطةوالقــوانين ، ولا تتــداخل  الأنظمــةالتــي يتعامــل بهــا لا تتعــارض مــع   الإســلامية
صـدر فـي كـل مـن  تصطدم بمفهوم أو قوانين المصارف  التقليديـة السـائدة ، وكنمـوذج لهـذه الـدول مـا

  .تركيا والامارات العربية المتحدة 
بقـوانين خاصــة اســتثنائية  إســلاميةف يتمثــل هـذا النمــوذج فـي الــدول التـي انشــأت مصـار : الثالـث 

ــة ، ولكنهــا بقيــت تعمــل جنبــا الــى جنــب مــع النظــام المصــرفي التقليــدي ،  بجانــب المصــارف  التقليدي
ـــوانين  ـــة وتجـــد المصـــارف   والأنظمـــةوتحكمـــه الق ـــي تحكـــم المصـــارف  التقليدي والتعليمـــات نفســـها الت

الرقابة التقليدية من قبل البنـوك المركزيـة  لأساليب إخضاعهاحقيقي نتيجة  مأزقنفسها في  الإسلامية
  .في الدول التي تعمل فيها مثال ذلك ما هو مطبق في مصر، والكويت ، والبحرين ، والاردن 

، الا ان  الأولهــي النمــوذج  الإســلاميمــن هنــا يتبــين ان الحالــة المثلــى والتــي يطمــح اليهــا الفكــر 
يحـتم علـى القـائمين الأخـذ بـالنموذج الثـاني علـى اقـل  الواقع العملي والظروف الدولية والسياسـية ربمـا

النمـوذج الثالـث فهـو يبتعـد عـن  أمـاالتقديرات ، دفعا للتعارض ومنعا للصعوبات التـي تنشـأ مسـتقبلا ، 
، التي تتمتع بوضع خاص يحتاج الى فهـم خـاص لطبيعـة  الإسلاميةفهم الخصوصية لهذه المؤسسات 

  .نشاطاته المتعددة 
   الإسلاميةدة مشروع إحداث قانون المصارف مسو -:ثانيا 

نحاول في هذا المحور من هذا المطلب وضع تصورا خاصـا لنمـوذج قـانون يمكـن اسـتحداثه والاضـافة 
ــة  ــراء اللجنــة المعــدة لهــذا الغــرض بكتاب ــراه خب عليــه او حــذف بعــض مــواده او تعــديلها ، حســب مــا ي

  : القانون الجديد وفيما يلي نصه
  ١المادة 
تلــك التــي تتضــمن عقودهــا  الإســلاميةبالمصــارف  والمؤسســات الماليــة والشــركات الاســتثمارية يقصــد 

وتباشــر نشــاطها وفقــا لهــذه  الإســلاميةالشــريعة  أحكــامالتزامــا بتطبيــق  الأساســيةالتأسيســية ونظمهــا 
  . الأحكام
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  ٢المادة 
مـن قبـل الدولـة او القطــاع تؤسـس المصـارف  والمؤسسـات الماليـة والشـركات الاسـتثمارية فـي العـراق 

  .الخاص او المختلط وتمارس نشاطها وفقا لاحكام هذا القانون 
  ٣المادة 

تخضع هذه المؤسسات الى ترخيص ورقابة وتفتيش البنك المركزي وغيره من القوانين والنظم المعمـول 
  .ذا القانون ـ بها في العراق ولقواعد العرف السائد ـ وذلك كله فيما لم يرد في شانه نص خاص في ه

  ٤المادة 
تتخـذ تلـك المصــارف  والمؤسسـات الماليـة والشــركات الاسـتثمارية شـكل شــركة المسـاهمة العامـة ويــتم 

  .المنصوص عليها في القوانين العراقية  للأحكامتأسيسها وفقا 
  ٥المادة 

التجاريـة الحق في مباشـرة جميـع او بعـض الخـدمات والعمليـات المصـرفية و  الإسلاميةيكون للمصارف 
والمالية والاستثمارية ، كما يكون لها الحق في مباشرة جميـع انـواع الخـدمات والعمليـات التـي تباشـرها 

الحـق فـي تأسـيس الشـركات والاسـهام فـي مشـاريع  الإسـلاميةالمصارف  التقليدية ، ويكون للمصارف 
لعمليات الماليـة ، واسـتثمار قائمة او تحت التأسيس ، والقيام بعمليات التسليف والاقراض وغيرها من ا

ــم تتعــارض مــع احكــام  ــة واســتثمارها ، كــل هــذا مــا ل ــع النقدي ــة وتلقــي الودائ ــيم المنقول اموالهــا فــي الق
  . الإسلاميةوضوابط الشريعة 

  ٦المادة 
بفـتح فـروع لهـا خـارج العـراق ،  الإسـلاميةيسمح للمصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية 

بـالترخيص لهـا للعمـل داخـل  الأجنبيـةارف والمؤسسات المالية والشـركات الاسـتثمارية كما يسمح للمص
  .العراق 
  ٧المادة 

تشكل هيئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية واقتصادية ومصـرفية تتـولى الرقابـة العليـا علـى 
عية معاملاتهـا وفقـا للتحقق من مشرو  الإسلاميةالمصارف  والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية 

كذلك ابداء الرأي فيما يعرض على هذه الجهات من مسـائل اثنـاء ممارسـتها  الإسلاميةلاحكام الشريعة 
ــة بمجلــس رئاســة  ــا ملزمــا للجهــات المــذكورة ، وتلحــق هــذه الهيئ ــة العلي لنشــاطها ، ويكــون رأي الهيئ

  .الوزراء 
  ٨المادة 

ــى المصــارف  والمؤسســات الماليــة وال ــى يتعــين عل شــركات الاســتثمارية الــنص فــي عقــد تأسيســها عل
تشــكيل هيئــة للرقابــة الشــرعية لا يقــل عــدد اعضــائها عــن ثلاثــة تتــولى مطابقــة معاملاتهــا وتصــرفاتها 

ــام الشــريعة  ــة  الإســلاميةلاحك ــة تشــكيل هــذه الهيئ ــل منهــا كيفي وقواعــدها ويحــدد النظــام الاساســي لك
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رى ، وتعرض اسماء هيئة الرقابة  الشرعية  علـى الهيئـة واسلوب ممارستها لعملها واختصاصاتها الاخ
  .العليا المنصوص عليها في المادة السابقة لاجازتها قبل صدور قرار التشكيل 

  ٩المادة 
تعفى هـذه المصـارف  والمؤسسـات الماليـة والشـركات الاسـتثمارية وكـذا المؤسسـات الماليـة والشـركات 

ــة الإســلاميةالاســتثمارية  ــارض واحكــام العا الأجنبي ــادة تتع ــرة او م ــراق مــن أي حكــم او فق ــي الع ملــة ف
  .تمنع من ممارسة نشاطاتها المالية والتجارية والاستثمارية والمصرفية  الإسلاميةوضوابط الشريعة 

  ١٠المادة 
يأخذ هذا القانون صـفة الالـزام لجميـع الـوزارت والهيئـات والمؤسسـات الحكوميـة كـل فيمـا يخصـه التـي 

وينشـر وفـق الاصـول  الإسـلاميةالمؤسسـات الماليـة والشـركات الاسـتثمارية  والمصـارف   تتعامل معهـا
  . المرعية في الجريدة الرسمية  

  الخاتمة
طائفـة و ، التـي توصـل اليهـا النتـائج  أبرزو  في البحث ،خلاصة لأهم ما جاء رض  نستعختام الفي 

  :ر منها ما يلي ، نذك بضرورة التوصية بهاالبحث  يعتقدالمقترحات التي من 
  النتائج  -:اولا 

فـي مجـال الفكـر الاقتصـادي منـه   الإسلاميمن أحدث مستجدات الفكر  الإسلاميةتعد المصارف   -١
ــه مــن تجميــع  الإســلامية، حيــث تــنهض المصــارف   ــاة الاقتصــادية لمــا تقــوم ب بــدور حيــوي فــي الحي

فية مـع عملائهـا ، بمـا يسـاهم فـي المدخرات من الجمهور ثـم إعـادة توظيفهـا مـن خـلال عمليـات مصـر 
، وقـد بـدأت  الإسـلاميةاستثمار الاموال وتفعيل السياسة الاقتصادية للدولة بما يتوافق وثوابت الشريعة 

خجولة حتى بدأت تطفو على سطح الاقتصاد العالمي كظـاهرة يشـار اليهـا  الإسلاميةالتجربة المصرفية 
، فيمــا بقــت فــي مــن حيــث راس المــال الــذي تحتويــه او  الإســلاميةبالبنــان مــن حيــث عــدد المصــارف 

العـراق تحبـو تــارة وتتعثـر تــارة اخـرى تنتظــر اسـتحداث التشـريع القــانوني الـذي يســاعدها علـى التكيــف 
  .والعمل بجدية ضمن المؤسسات المالية التجارية 

 ميةالإســلاعلــى تشــجيع الرســاميل  الإســلاميةان اســتحداث هــذا القــانون ســوف يســاعد الصــيرفة  -٢
ــالي اســلامي و الغ ــة وايجــاد ســوق م ــر عراقي ها واغراضــها فــي مجــال الخــدمات الماليــة أهــدافتحقيــق ي

  .والاستثمارية ضمن الغطاء القانوني الذي يساعد على تطورها وحمايتها 
، ممـا يسـتدعي  الإسـلاميةتشهد نوعين من المصارف هما التقليديـة و  الإسلاميةان غالبية الدول  -٣

يـنظم العلاقـة بينهمـا مـن جهـة والبنـك المركـزي مـن جهـة اخـرى ، لوجـود اخـتلاف  سـتقلم وجود قـانون
، لصـعوبة التفريـق بـين خصوصـيتهما ، فالمصـرف التقليـدي فـي فكـر حقيقي في اعمالهما وهيكليتهما 

فـي الفقـه   الإسـلاميةالمصـارف  القانون الوضعي يقوم بتاجير النقود بغرض السعي الـى الفائـدة ، امـا
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ــزاول اعمالهــا ونشــاطاتها دون  ميالإســلا ــدة ، وخاصــة مــا يمــس جانــب الودائــع فهــي ت التعامــل بالفائ
  .والاستثمارات المصرفية وانكشاف الحساب وغيرها من العمليات المصرفية 

ه ، كالنظـــام الإســـلاميهنـــاك العديـــد مـــن الانظمـــة التـــي تمثـــل اشـــهر اتجاهـــات عمـــل المصـــارف  -٤
ــاملات الكامــل ،  الإســلاميالمصــرفي  ــبعض المع ــة ل ــل مصــرف ، ونظــام يعطــي الحري ونظــام خــاص بك

النظـام وقـد وجـد البحـث ان  ، الإسـلاميةونظام الجمع بين المصـارف التقليديـة و  المصرفية للمسلمين ،
ــه فــي العــراق ــر هــو الانســب للتعامــل ب ــديانات فيــه ولاخــتلاف  الاخي ــك لتعــدد ال لخصوصــية العــراق وذل

  .التي تعيق تشريع نظام مصرفي اسلامي متكامل  الأهدافو  الاطروحات السياسية والرؤى
وتطبيــق  وتعليماتــه الــى رقابــة البنــك المركــزي الإســلاميةاوعــز البحــث بضــرورة خضــوع المصــارف  -٥

واجـــراءات التاســـيس  ســـواء مـــن حيـــث التعـــاملات او مـــن حيـــث رفـــع راس مالهـــا ، اللـــوائح الارشـــادية
، وما يتعلق بالملكية والمساهمة فيهـا والحـد الادنـى لـراس مـال  فيها إسلاميةواستحداث فروع او نوافذ 

المصرف لوجود عنصر المخاطرة فيها زيادة عن نظيرتها مـن المصـارف التقليديـة ، وضـرورة اعفاءهـا 
وغيرها من الامور القانونية التي تم تداولها فـي البحـث  ، والعمل وفق المعايير الدولية من رسم الطابع

.  
ــى مــ -٦ ا للجانــب العقــدي وتــاثيره النفســي علــى جــذب المــدخرات واســتثمارها وفــق الضــوابط لا يخف

فـــي القيمـــة المضـــافة للنـــاتج القـــومي ومشـــاركته فـــي  الإســـلاميزيـــادة مســـاهمة المصـــرف الشـــرعية و 
تاثيرها بالنهاية على الاقتصاد برمته وتنميته ، وكذا تاثيره المباشر على الخدمات القطاعات المختلفة و 

ية التي تعد بابا مهما لتجميع وتعبئة الموارد وتوظيفها من خـلال القيـام بالخـدمات المصـرفية ، المصرف
بزيـادة الاهتمـام بالخدمـة المصـرفية والتخطـيط لهـا  الإسـلاميالامر الـذي يفـرض نفسـه علـى المصـرف 

  .لزيادة المنافسة المصرفية 
سـوف يحـدث نقلـة نوعيـة فـي تطـوير  ميةالإسـلا المصارف  أن احداث قانون الختام في القول مكني  

وتطوير القطاع المصرفي ، كما يمكن القـول بـان  الإسلاميةعجلة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات 
التقليديـة  المصـارف  عليهـا تستند التي والأسس القواعد عن تختلف لا الإسلاميةعمل هذه المصارف 

 مـن المصـرفية بالعمليـات عليـه مـا يطلـق أو التعامـل طريقـة فـي يكمـن الاختلاف أن إلا الإنشاء ، في
 مـع فائـدة لتعارضـها بـدون تتعامـل إذ خاصـة ، طبيعـة ذات الإسلامية أن المصارف  كون المبدأ حيث
  .الإسلامية الشريعة مبادئ
 أخـذا القـروض بفوائـد تعاملهـا حيـث عـدم مـن خاصـة طبيعـة ذات الإسـلامية المصـارف  كانـت ولمـا

 فقد مالها ، عن رأس فضلا المودعين أموال من الأكبر الجزء في تتمثل ن أموالهاأ حيث من و وعطاء
 التـي للـدول البنـوك المركزيـة رقابـة نطـاق مـن الإسـلاميةالمصـارف   إقصـاء إلـى الآراء بعـض جنحـت

 أضـرارا إلحـاق شـأنه مـن لتلك الرقابة خضوعها أن أساس على ، الإسلامية المصارف  تسمح بإنشاء
 لابـد لـذلك الخاصـة الإسـلامية المصـارف  تبأدوا لديها المودع الأموال توظيف نيةإمكا دمع في تتمثل
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 الإسـلامية للبنـوك الـدولي الإتحـاد إلـى تلـك الرقابـة إسـناد مـع البنـوك المركزيـة رقابـة مـن إعفائها من
  .إسلامي  مركزي الأخير كمصرف هذا واعتبار
ن على الاقتصاد بصفة عامة والقطاع المصرفي بصـورة قد اوضحنا اهمية اصدار مثل هذا القانونقول 

من الرقابـة ، اذ ان هـذه الرقابـة لا  الإسلاميةخاصة ، مع عدم صحة كل ما يقال من اعفاء المصارف 
، بـل  تمثـل فـي كثيـر مـن الاحيـان مصـدر قـوة لعمـل المصـارف  الإسلاميةتتعارض مع مبادئ الشريعة 

ئها الغطاء القانوني لهـا ، ممـا يزيـد مـن ثقـة المتعـاملين مـع هـذه وحمايتها وصيانتها واعطا الإسلامية
المصــارف ، مــع اخــذ النظــر لــبعض التحديــدات التــي يفرضــها البنــك المركــزي ، والتــي يمكــن ان تشــكل 

  .وتطويرها  الإسلاميةعقبة امام عمل المصارف 
  المقترحات  -:ثانيا 

مـن ممارسـة انشـطتها  الإسـلاميةن المصـارف يعتقد البحث بضرورة استحداث هـذا القـانون لتمكـي  -١
ســـلطات النقديـــة والماليـــة الاســـتثمارية والتجاريـــة فـــي المجـــالات كافـــة او ادارة الاصـــول ، ومطالبـــة ال

القانون الـذي اصـبح ضـرورة تلامـس احتياجـات شـرائح واسـعة مـن  باصدار واستحداث هذا والتشريعية
حيـث ان هـذه المـادة ٢٠٠٢لسـنة  ٩٤المصـارف رقـم  من قانون ٢٨المجتمع العراقي ، وتعديل المادة 
والقيـــام باســـتثمارات اوســـع مـــن  تقـــديم ائتمانـــات مصـــرفية الإســـلاميةتجيـــز للمصـــارف ومـــن ضـــمنها 

  . المسموح به حاليا

يتطلـب تـوافر مجموعـة مـن  الإسـلاميةان تحول العراق الى مركز مالي اقليمي للمؤسسات المالية   -٢
ان اصــدار هــذا القــانون لوحــده غيــر قــادر علــى دفــع عجلــة القطــاع المصــرفي  العوامــل الرئيســية ، اذ 

خاصــة ، ومـن هــذه العوامـل التــي تسـاعد علــى تطـوير الصــناعة المصـرفية وتطــوير  الإسـلاميعمومـا و 
الاهتمام بالعنصر البشري وتطويره ، والاهتمام المكثف بالتكنولوجيا ، الامـر الـذي :  الإسلاميةالصيرفة 

زيادة سرعة التنمية ، كما ان من العوامل التي ستساعد على ازدهار سوق الصيرفة ايضا يساعد على 
ــدعم العمــل المصــرفي  ــوافر المؤسســات المســاندة ل ــل للعنصــر  الإســلاميت ــدريب والتأهي ــز الت مثــل مراك

البشـــري ووكـــالات التصـــنيف الدوليـــة اضـــافة الـــى ضـــرورة تفهـــم الســـلطات الرقابيـــة للعمـــل المصـــرفي 
  . الإسلامي

فـي وقـت  الإسـلاميةان استحداث هذا القانون سيسهل على القطاع المصرفي الالتجاء بالمصارف  -٣
الازمات المالية كونها لا تتعامل بالمضاربات ولا تقوم بمبدا بيـع الـدين بالـدين او بيـع مـا لا تملكـه كمـا 

رح علــى المصــارف يحصــل فــي المصــارف التقليديــة او التفــريط فــي الاقــراض بــدون ضــمانات ، لــذا اقتــ
ــة باســتثمار جــزء مــن مواردهــا فــي المصــارف  المشــاركات او المضــاربة  عــن طريــق الإســلاميةالتجاري

  .وخلافه 
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ضرورة تضمين القانون المستحدث وجود هيئة للرقابـة الشـرعية والاقتصـادية والقانونيـة فـي البنـك  -٤
ينبثـق عنهـا ممثلـين يعملـون فـي كـل المركزي تحتوي على خبـراء فـي مجـال الفقـه والاقتصـاد والقـانون 

 الإسـلاميةمصرف اسلامي يتم التـرخيص لـه ، وتعـد هـذه الهيئـة جهـة رقابيـة اضـافية علـى المصـارف 
، وبيان اهم المشاكل الفقهية وحلولها وسبل تـذليلها ، كمـا لضمان التزامها بالقانون والاحكام الشرعية 

  .ورفع كفاءتها ةالإسلاميتقوم بتدريب واعداد الكوادر المصرفية 

التي ساهمت في اضـافة قيمـة  الإسلاميةفي العديد من الدول  الإسلاميةبالرغم من نجاح الصيرفة  -٥
، وتـوفير مضافة الى النـاتج القـومي وتنميـة وتطـوير اقتصـاديات بلـدانها وربطهـا بالتنميـة الاجتماعيـة 

وتســهيل التعامــل مــع وحــوافز بيئــة عمــل مناســبة للعــاملين فــي القطــاع المصــرفي مــن رواتــب مجزيــة 
وتمويل القطاعات المختلفـة ، وتعبئة المدخرات  وتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الشرعية الزبائن 

الا انه من الضروري جدا رعايتها وتسهيل مهامها بما يحقـق انسـجامها فـي القطـاع المصـرفي العراقـي 
، والسـماح لهـا غريبة عن مجيطها المصـرفي الكلـي نشأتها اذ ما زالت  اثةوالاقليمي والدولي وذلك لحد

  .باصدار شهادات الايداع ولمديات مختلفة لاستثمار اموالها في اكثر الانشطة استقرارا وضمانا 

مــن عنصــر الفائــدة عنــد التعامــل مــع البنــك  الإســلاميةيوصــي البحــث بضــرورة اعفــاء المصــارف  -٦
ــد التمويــل ، ك ــد نســب المركــزي والمصــارف التجاريــة عن ــد حجــم الائتمــان بالنســبة للودائــع وتحدي تحدي

السيولة وتقيد ملكية الاصول الثابتة ، او الزامها بايداع نسبة من ودائـع الجمهـور لـديها او مـا يتعلـق 
بالتســويات والمقاصــة والتحــويلات التــي تحتــاج الــى نــوع مــن الدقــة والمراعــاة مــن قبــل البنــك المركــزي 

ا بعــض المهــام التــي ينبغــي الاخــذ بهــا ، الا ان مــن المهــم جــدا النظــر وقــد ذكرنــ الإســلاميةللمصــارف 
 الإســلاميةفـي حالــة قيــام البنـك المركــزي بـدور الملجــا الاخيــر لاقـراض المصــارف  الإســلاميةللمصـارف 

التــي تعــاني مــن مشــكلة الســيولة المؤقتــة  او الموســمية وذكرنــا ســبل عــلاج كــل هــذه الحــالات وغيرهــا 
 الإسـلاميي ازاء هذه النشاطات البينيـة وسـبل علاجهـا بتقـديم السـيولة للمصـرف وبيان الموقف الشرع

على سيل المضاربة او القرض بضمان ما لديها من اوراق مالية في حدود هذه الاحتياطيات لديـه وبـلا 
  .فوائد لمدة معينة 

  

  

  

ارية  
الإد

ية و
صاد

الاقت
وم 

 للعل
غري

ال
 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



  � ٧٣ �......             تأطير نظري وقانوني في العراق والآفاق المستقبلية له الإسلامية رفالمصاقانون مبررات 
 

  )*(المصادر

        ::::الكتب العامة الكتب العامة الكتب العامة الكتب العامة     -١١١١

، رمضــان  ٤٦، دبــي ، العـدد  الإسـلامي، الاقتصــاد  الإسـلاميةبنوك حسـن ، اسـماعيل ، علاقــة البنـك المركــزي بـال -١
  .م  ١٩٨٥مايو   / هـ  ١٤٠٥

  .م  ١٩٨٢، الكويت ، شركة كاظمة ،  ١خليل ، سامي ، النقود والبنوك ، ط -٢
  .م  ١٩٨٢سموحي فوق العادة ، بيروت ، دار عويدات، : ، ترجمة  ٢روهيم ، روجيه ، مدخل الاقتصاد ، ط -٣
  .م ١٩٧٩ القاهرة ،الإسلامية للبنوك الدولي الإتحاد الإسلام ، في والتأمين المصارف  فيصل ، محمد.سعود ، د لآ -٤
  .م ١٩٨٣، دار النهضة العربية، ) بدون ( ، البلد )  بدون ( الشافعي ، محمد زكي ، مقدمة في البنوك ، ط   -٥
 ، الإسـلامية المبـادئ أسـاس علـى المصرفي النظام روافد أول-  الإسلاميمحمد ، المصرف  توفيق  .، د الشاوي -٦

  .م  ١٩٩٣، ١ط ، عمان– العربي ، الأردن للإعلام ء الزهرا
هـ  ١٤١٥، صفر ٣٩والبنوك المركزية ، مجلة النور ، لندن ، العدد الإسلاميةالبنوك  موسى عبد العزيز، شحادة ، -٧
  .م ١٩٩٤آب / 
 الكويت مجلة الشاملة، الكويت ، التنمية في ودورها والمصارف الشاملة سلاميةالإالمصارف  رمضان ، .د ، الشراح -٨

  .م  ٢٠٠٤اب  السنة الثامنة ، ،٧العدد  ، الاقتصادية
  .م ١٩٨٠، الدار الجامعية، ) بدون ( ، البلد) بدون ( الاقتصاد النقدي ، طمصطفى رشدي ، شيحة ،  -٩

رفيـق المصـري، جـدة ، المركـز : ترجمـة  ،) بـدون(ط،  ؟ الإسـلاميةف لمـاذا المصـار  محمـد نجـاة االله ، صـديقي ، -١٠
  .م ١٩٨٢،  الإسلاميبحاث الاقتصاد العالمي لا

، تطور سوق المال في ظل التحديات المعاصرة الجديدة ، بحث مقدم الى المؤتمر الأول  ، عطية عبد الحليمصقر -١١
  .م  ١٩٧٧لكلية التجارة جامعة القاهرة ، القاهرة ، 

  هـ  ١٤٠٧، قطر ، رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية ،  ١، ط الإسلاميةجمال الدين ، البنوك . عطية ، د -١٢
والتطبيـق  النظريـة الاجتهاد، و التقويم التنظيم ، و  الحرية بين الإسلامية المصارف  ،  الدين جمال  .عطية ، د -١٣
  .١٩٩٣، ٢، ط عمان– ، الأردن   زيعالتو  و والنشر للدراسات الجامعية  المؤسسة ،

  . م١٩٨٤ القاهرة ، ، الإسلامية النظم في المصارف  و الشركات محاسبة كمال ، محمد.د عطية ، -١٤
 الإسـلامية، القاهرة ، الاتحاد الدولي للبنوك ) بدون ( السياسات المالية والنقدية ، ط  محمد عبد المنعم ، عفر ، -١٥

  ) .بدون ( ، التاريخ  
 .م  ١٩٧٩، بغداد ، الجامعة المستنصرية ،  ١عبد المنعم ، مدخل في علم الاقتصاد ، ط . سيد علي ، د -١٦
  م ١٩٨١ العربية، القاهرة ، النهضة دار القانونية ، الوجهة من المصارف  عمليات الدين ، جمال علي.د عوض ، -١٧
 جامعة الحقوق ، مجلة إسلامي ، نقذي سوق أول إقامة يف الماليزية بة التجر تقييم محمد ، أسامة.د ، الفولي -١٨

  . م١٩٩٥،  ٢ -١ العدد الإسكندرية ،
  .م ١٩٩٩، بيروت ، الدار الجامعية،  ١الادارة الحديثة في البنوك التجارية ، ط عبد السلام ، أبو قحف ، -١٩
  .م ١٩٨٠الجامعات المصرية ،  ، الاسكندرية ، دار) بدون ( النقود والبنوك ، ط صبحي تادرس ، قريصة ،  -٢٠
 الثقـافي المركـز والتطبيـق ، والقـانون الفقـه بـين التجربـة - الإسـلامية المصارف   الشرقاوي ، عائشة ، المالقي -٢١

  . م ٢٠٠٠،   ١ط البيضاء، الدار -العربي
  .م٢٠٠٨ ،٢ ط الإسكندرية ، الجامعة شباب مؤسسة ، الإسلامية المصارف  ضياء ،.د مجيد ، -٢٢
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، القـاهرة، المعهـد العـالمي  ١، ط  الإسـلامية، النشـاط الاجتمـاعي والتكـافلي للبنـوك  ، نعمت عبد اللطيفمشهور -٢٣
  .م ١٩٩٦/ هـ  ١٤١٧،  الإسلاميللفكر 
م ،  ٢٠٠١/ هـ  ١٤٢١، دمشق ، دار المكتبي ،  ١، ط  الإسلاميالنظام المصرفي د رفيق يونس ، المصري ،  -٢٤
  . ١٤ص 
بـالبنوك المركزيـة ، المصـارف العربيـة ، بيـروت ، العـدد  الإسـلاميةبعض جوانب علاقة البنوك عدنان ، دي ، الهن -٢٥
  .م  ١٩٨٤، شباط  ٤، مج ٣٨
– الأردن– للنشـر أسـامة دار والتطبيـق ، النظريـة بـين الإسلامية المصارف  جدي ، رحيم الرزاق عبد.د ، الهيتي -٢٦

  .١٩٩٨، ١ط     عمان ،
، دبــي ، بنــك دبــي الإســلاميفــي التنميــة ، مجلــة الاقتصــاد  الإســلاميةدور المصــارف  د عبــد الــرحمن ، ،يســري  -٢٧

  .م  ١٩٩٨اكتوبر تشرين الثاني  ١١/ هـ  ١٤١٩جمادي الثاني  ١١،  ١٦٨، العدد  الإسلامي
  
   الأجنبيةالمصادر  -٢
  

1. Zubair Iqbal and Abbas Mirakhor ( Banking International Monetary Fund) Washington. D.C.- 
March 1987 
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في مجـال الاسـتثمار والتمويـل  فـي العـالم  إسلاميةمؤسسة مالية  ٣٠٠اقتصادية ، الى ان هناك نحو  اشارت دراسة ١١

 ٢٠٠وبحجـم امـوال يصـل الـى  الإسـلاميةمصـرفا اسـلاميا تمـارس نشـاطها طبقـا للشـريعة ١٧٠منهـا  ٢٠٠٦حتى سـنة 
مة كبيرة في النظام المصرفي العالمي مع بلدا في العالم الامر الذي جعل منها علا ٥٠مليار دولار موزعة على اكثر من 

، منسـق فـي المجموعـة العالميـة للبـاحثين  ٢٠٠٦/  ٦/ ١٨ان عمرها لا يتجاوز الثلاثة عقود ، مقالة تمـام احمـد فـي 
  :انظر :   الإسلاميوالمدير الاقليمي في بنك سورية الدولي  الإسلاميوالمشرف في الموقع العالمي للاقتصاد 

  www.isegs.com  
awkaf.net-www.alwaei 

news.com-www.syria 
 الإسـلاميةيـة ان عـدد المؤسسـات المال: (( يقول رئيس مجلس الادارة لدار الاستثمار في الكويـت عـدنان المسـلم  ٢

مؤسسـة  ١٣الـى  ١٩٧٨فـي عـام » بيـت التمويـل الكـويتي«في الكويت ارتفع نتيجة اقـرار القـانون مـن مؤسسـة واحـدة 
محمـد العلـوش ان » بيت الاستثمار الخليجـي«مليارات دينار كويتي ، من جانبه قال الرئيس التنفيذي لـ ٤حاليا تدير نحو

واضاف قائلا ان . سنويا خلال السنوات الخمس الاخيرة%  ٣٥الكويت بلغت  في الإسلاميةنسبة نمو شركات الاستثمار 
 ١٤٣.٨مليون دينار وارتفعت عمليـات الاجـارة التمويليـة  ٣٧٥.٣الزيادة الاجمالية لعمليات تمويل العملاء بلغت حوالي 

كويتيـة بلغـت حــوالي ال الإسـلاميةواشـار العلـوش الـى ان اصــول المؤسسـات الماليـة %.  ٢١.٣وعمليـات المضـاربة %  ارية
الإد

ية و
صاد

الاقت
وم 

 للعل
غري

ال
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مليـار  ٧.٦مـن اجمـالي المؤسسـات الخليجيـة ، وان اجمـالي الودائـع بلـغ حـوالي %  ٢٧مليار دولار تمثل نحـو  ١٠.٧

  . في المائة من الاجمالي الخليجي ٢٤دولار تمثل نحو
  .٣٠/١٠/٢٠٠٩،  ٣٠٧صحيفة الرأي الكويتية ، العدد  -
 الكويـت مجلـة ، الكويـت ، الشـاملة التنميـة فـي ودورها لمصارف الشاملةوا الإسلاميةالمصارف  ، الشراح رمضان .د ٣

  . ٧٢ص ، ٢٠٠٤اب  السنة الثامنة ، ،٧العدد  ، الاقتصادية
 ، ١٩٨١ ، القـاهرة ،  العربيـة النهضـة دار القانونيـة ، الوجهة من المصارف  عمليات عوض ، الدين جمال علي.د ٤

  . ٢ص 
  . ٦٥ص   ، ١٩٨٤ القاهرة ، ، الإسلامية النظم في المصارف  و شركاتال محاسبة عطية ، كمال محمد.د ٥
 ،١٩٧٩ القـاهرة ، الإسـلامية للبنـوك الـدولي الإتحـاد الإسـلام ، فـي التـأمين و المصارف  سعود ، أل فيصل محمد.د ٦

  . ٢٧ص
 الإسـلاميدبي ، بنك دبي  ، الإسلاميفي التنمية ، مجلة الاقتصاد  الإسلاميةـ د عبد الرحمن يسري ، دور المصارف  ٧

  .  ١٥م ، ص ١٩٩٨اكتوبر تشرين الثاني  ١١/ هـ  ١٤١٩جمادي الثاني  ١١،  ١٦٨، العدد 
  . ٤٢م ، ص١٩٩٩، بيروت ، الدار الجامعية ،  ١ـ عبد السلام أبو قحف ، الادارة الحديثة في البنوك التجارية ، ط

، القـاهرة ، المعهـد العـالمي للفكـر  ١، ط  الإسـلاميةفلي للبنـوك ـ نعمت عبد اللطيف مشهور ، النشاط الاجتماعي والتكـا
 . ١٥م ، ص  ١٩٩٦/ هـ  ١٤١٧،  الإسلامي

 جامعـة الحقـوق ، مجلـة إسـلامي ، نقـذي سـوق أول إقامـة فـي الماليزيـة بـة التجـر تقيـيم ، الفـولي محمـد أسـامة.د٨
  . ١٥، ص  ١٩٩٥،  ٢ -١ العدد الإسكندرية ،

  عمان ،– الأردن– للنشر أسامة دار والتطبيق ، النظرية بين الإسلامية المصارف  ، الهيتي ديج رحيم الرزاق عبد.د٩
  . ١٧٧-١٧٦، ص  ١٩٩٨، ١ط   

  .٥ص السابق ، المرجع الفولي ،  ١٠
 الزهرا ، الإسلامية المبادئ أساس على المصرفي النظام روافد أول-  الإسلامي، المصرف   الشاوي محمد توفيق .د١١
  . ٥٠٩ – ٤٩٩، ص ١٩٩٣، ١ط ، عمان– العربي ، الأردن مللإعلا ء

6. Zubair Iqbal and Abbas Mirakhor( Banking   International Monetary Fund) 
Washington. D.C.- March 1987 p.37.  

ــت غمــر المصــرية مــن عــام  الإســلاميةبــدات تجربــة المصــارف  ١٣ م ، وبنــك ناصــر  ١٩٦٧ـ ١٩٦٣فــي  مدينــة مي
م ، وتمثلت التجربة في انشاء المصرفين للتشجيع على الادخار المحلي ، وكان الهدف من  ١٩٧١اعي في عام الاجتم

هذا الادخار هو للتعبئة والمشاركة في عملية تكوين راس المال ، الـذي اسـتخدم فـي تمويـل المشـروعات ، وبـرغم ضـيق 
في  الإسلاميةلى جدول اعمال اجتماع وزراء خارجية الدول التجربة ، الا انها جذبت قدرا من الاهتمام الى حد ادراجها ع

تقــدم خــدمات مصــرفية  إسـلاميةم نوقشـت الجوانــب النظريــة والعمليـة لاقامــة بنــوك  ١٩٧٣وفــي العــام . م  ١٩٧٢عـام 
 ، وقـد انتهـى الاجتمـاع بتقريـر سـلامة الفكـرة واوصـى بوضـعها الإسـلاميةمتكاملة وذلك فـي اجتمـاع وزراء ماليـة الـدول 

 الإسـلاميةموضع التنفيذ ، ثم بدات الفكـرة تتطـور وتنتشـر مـن خـلال المناقشـات فـي المجـامع الفقهيـة ومـؤتمرات القمـة 
م  ١٩٧٤وفـي عـام .  الإسـلاميةوالندوات والدراسات الاكاديمية المعمقة للعمل على التخطـيط والتنفيـذ لاقامـة المصـارف 

م ١٩٧٥، تبعه في عام  الإسلاميةوالذي يعد بحق من طلائع المصارف  للتنمية في جدة الإسلاميانشئ لأول مرة البنك 
،  الإسـلاميةم بمصـر بنـك فيصـل المصـري والاتحـاد الـدولي للبنـوك ١٩٧٧في دبي، وتبعه في العـام  الإسلاميبنك دبي 

فــي م ، وتبعــه بيـت التمويــل الكــويتي  ١٩٧٧وعلـى نفــس المــنهج تاســس بنـك فيصــل الســوداني فــي الخرطـوم فــي عــام 
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م فـــي الاردن ، وبنـــك  ١٩٧٨الاردنـــي للتمويـــل والاســـتثمار عـــام  الإســـلاميم ، ومـــن ثـــم البنـــك  ١٩٧٧الكويـــت عـــام 
فـي البحـرين ، والمصـرف  ١٩٧٩عـام  الإسـلاميم فـي الباكسـتان ، وبنـك البحـرين  ١٩٧٨المشاركات الباكستاني عـام 

لقـاهرة مـن =ا= الدولي للاستثمار والتنمية فـي ميالإسلام في لوكسمبورج ، ثم المصرف  ١٩٧٩الدولي عام  الإسلامي
م وهكـذا  ١٩٨٤فـي ايـران عـام  الإسـلاميفـي جـزر البهامـا ، والبنـك  ١٩٨١عام  الإسلاميم ودار المال  ١٩٨٠العام 

عالتمويــل ٧والعربيـة ، أمــا فــي لبنــان فقــد تأســس بيــت  الإســلاميةفــي الــبلاد  الإســلاميةتوالـت عمليــة انتشــار المصــارف 
. م  ٢٠٠٥/  ١/  ١٨اللبنـاني فـي  الإسـلاميم ، والبنـك  ٢٠٠٣ي وهو مصرف اسلامي تابع الى دولة قطر عام العرب

بمكـة  الإسـلامييمكـن تحديـدها بعقـد أول مـؤتمر عـالمي للاقتصـاد  الإسـلاميةأما المرحلة المهمة في انتشـار المصـارف 
، وقـد اعقـب  إسـلاميةويج لإنشاء مصارف ومؤسسات م ، ويعتبر هذا المؤتمر خطوة كبيرة في التر ١٩٧٦المكرمة عام 

  :انظر . الإسلاميةهذا المؤتمر انتشار المصارف 
 ١٤م ، ص ٢٠٠١/ هـ  ١٤٢١، دمشق ، دار المكتبي ،  ١، ط  الإسلاميــ د رفيق يونس المصري ، النظام المصرفي 

. 
 .م  ٢٠٠٠ايار / هـ  ١٤٢١، محرم ـ صفر  ٢٢٧، دبي ، العدد  ١، ط الإسلاميــ مجلة الاقتصاد 

  :اذ ان   ١٤
  .هو عقد قرض ) الفائدة والربا ( منشأ كل منهما  -١
  .ان يكون هناك زيادة على رأس المال ) الفائدة والربا ( يشترط في كلا المفهومين  -٢
 .تحدد الزيادة باعتبار الزمن )  الفائدة والربا ( في كلا المفهومين -٣      

  . ٤٥  - ٣٦ص  ، ٢٠٠٨ ،٢الإسكندرية ،ط الجامعة شباب مؤسسة ، الإسلامية رف المصا مجيد ، ضياء.د ١٥
، اذ يبلغ عدد  ١٢منهم ، ويحتل العراق المرتبة % ٢٠من سكان العالم ، ويمثل العرب % ٢٣يمثل المسلمون  ١٦

: العالم  من نسبة المسلمين في% ٢من عدد سكان العراق ، ويشكلون % ٩٩مليون مسلم يشكلون  ٣٠.٤٢٦نفوسه  
  :انظر 

www.ahlalhdeeth.com  
 والتطبيـق ، النظريـة الاجتهـاد ، و التقـويم التنظـيم ، و  الحريـة بـين الإسـلامية المصـارف  ،  عطيـة الـدين جمال .د ١٧

  . ٤١ – ٤٠ .ص ،  ١٩٩٣، ٢، ط عمان– ، الأردن   التوزيع و والنشر للدراسات الجامعية  المؤسسة
 كـل بـين بالتعـاون الإسـلامية الشريعة أحكام تطبيق العليا لاستكمال الاستشارية اللجنة يةرعا تحت مقدمة عمل ورقة ١٨
  . ٩ص،  ١٩٩٦   ارسم ١٠ – ٩  الماليزي ، والبنك المركزي الكويتي المصرف المركزي من
  . ٥١  ص السابق ، المرجع التنظيم ، و الحرية بين الإسلامية المصارف  عطية ، ١٩
  . ٦٨المرجع نفسه ، ص ٢٠
  . ٢٦  ص سابق ، مرجع التنظيم، و الحرية بين الإسلامية المصارف  عطية، ٢١
٢٢ www.qcb.gov.qa.   
 -العربي الثقافي المركز التطبيق ، و والقانون الفقه بين التجربة -الإسلامية المصارف  ،  المالقي الشرقاوي عائشة ٢٣

  . ٩٠ – ٨٩م ، ص ٢٠٠٠،   ١ط البيضاء، الدار
  .م  ٢٠٠٣ المركزي، الكويت مصرف ، الإسلامية المصارف  على الرقابة تعليمات دليل ٢٤
  . لبنان في الإسلامية المصارف  إنشاء بشأن 575 رقم القانون من الثانية المادة ٢٥
  . ٨٩ ص سابق،  مرجع مجيد، ٢٦
  . ٨٩ ص سابق،  مرجع مجيد، ٢٧
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م بشـأن طلـب مجلـس الأمـة معرفـة ٣٠/٤/٢٠٠٠بناء على الكتاب الموجه من وزير شؤون الديوان الأميـري بتـاريخ  ٢٨

  :وجهة نظر اللجنة الاستشارية العليا في مشروعي القانونين التاليين والمذكرة الإيضاحية لكل منهما 
فـي  ١٩٦٨لسـنة  ٣٢إلى الباب الثالـث مـن القـانون رقـم  الإسلاميةمشروع قانون بإضافة قسم خاص بالمصارف   -١

  .كزي وتنظيم المهنة المصرفية شأن النقد ومصرف الكويت المر 
  . الإسلاميةالاقتراح بقانون بشأن المصارف   -٢

قامت اللجنة الاستشارية العليا ببحث مشروعي القانونين المشار إليهما أعلاه والمقدمين من بعض أعضاء مجلس الأمة 
سبق إحالته إلى اللجنة الاقتصادية  ، وكذلك مشروع قانون اللجنة الاستشارية العليا والذي الإسلاميةبإنشاء المصارف  

للدراسة وإبداء الرأي ، كما اطلعت اللجنة الاستشـارية العليـا علـى الجـدول المقـارن بـين مشـروع قـانون مصـرف الكويـت 
المركزي ومشروع قانون اللجنة الاستشارية العليا ومشروع مجلس الأمة  ، كما ناقشـت تقريـراُ بشـأن وجهـة نظـر اللجنـة 

العليا بمشروعي البنك المركزي وبعض السادة أعضاء مجلس الأمة، حيـث انتهـت اللجنـة الاستشـارية العليـا الاستشارية 
إلى الموافقة على ما ورد في تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن وجهة نظر اللجنة الاستشـارية العليـا بمشـروع قـانون البنـك 

  .مة بعد إجراء بعض التعديلات عليهالمركزي والاقتراح بقانون والمقدم من بعض أعضاء مجلس الأ
  . ٥٢٧م ، ص  ١٩٨٢، الكويت ، شركة كاظمة ،  ١سامي خليل ، النقود والبنوك ، ط ٢٩
 ٣٤م ، ص١٩٨٣، دار النهضة العربية ، ) بدون ( ، البلد )  بدون ( محمد زكي الشافعي ، مقدمة في البنوك ، ط  ٣٠
. 

ظـل التحـديات المعاصـرة الجديـدة ، بحـث مقـدم الـى المـؤتمر الأول عطية عبد الحليم صقر ، تطـور سـوق المـال فـي  ٣١
   . ٢٤م ، ص ١٩٧٧لكلية التجارة جامعة القاهرة ، القاهرة ، 

 . ٥٢٧م ، ص١٩٨٢، الكويت ، شركة كاظمة ،  ١ــ سامي خليل ، النقود والبنوك ، ط
 .١٦٧م ، ص ١٩٧٩عة المستنصرية ، ، بغداد ، الجام ١عبد المنعم سيد علي ، مدخل في علم الاقتصاد ، ط . د ٣٢
  
/ هــ  ١٤١٥، صفر ٣٩والبنوك المركزية ، مجلة النور ، لندن ، العدد الإسلاميةموسى عبد العزيز شحادة ، البنوك  ٣٣

  . ٣٨م ،    ص ١٩٩٤آب 
  .١٩٧١لعام  ٢٣وتعديلاته بالقانون رقم  ١٩٥٩قانون البنك المركزي الاردني الصادر عام أنظر  ٣٤
م ، ١٩٨٠، الاســـكندرية ، دار الجامعـــات المصــــرية ، ) بـــدون ( رس قريصـــة ، النقـــود والبنـــوك ، ط صـــبحي تـــاد ٣٥
 .١٥٣ص
 . ١٨٧م ، ص١٩٨٠، الدار الجامعية ، ) بدون ( ، البلد ) بدون ( مصطفى رشدي شيحة ، الاقتصاد النقدي ، ط  ٣٦
،  الإسـلاميةالقـاهرة ، الاتحـاد الـدولي للبنـوك ، ) بـدون ( محمد عبد المنعم عفـر ، السياسـات الماليـة والنقديـة ، ط  ٣٧

  . ٦٤، ص) بدون ( التاريخ  
  . ٥٤٤خليل ، النقود والبنوك ، مرجع سابق ، ص  ٣٨
  . ٩٤ـ  ٩٣، مرجع سابق ، ص الإسلاميةجمال الدين عطية ، البنوك   ٣٩
  . ٩٢، مرجع سابق ، ص الإسلاميةجمال الدين عطية ، البنوك   ٤٠
  . ٤٠، مرجع سابق ، ص ٣٩شحادة ، العدد   ٤١
  :أنظر % . ١٠يرى البعض انها قد تصل الى عشرة اضعاف فيما لو كانت نسبة الاحتياطي النقدي   ٤٢

 ٧٤م  ، ص ١٩٨٢سموحي فوق العادة ، بيروت ، دار عويدات ، : ، ترجمة  ٢ــ روجيه روهيم ، مدخل الاقتصاد ، ط
.  
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رفيق المصري ، جدة ، المركز : ، ترجمة ) بدون(، ط ؟ سلاميةالإصديقي ، محمد نجاة االله ، لماذا المصارف   ٤٣
  . ٢٤م ، ص١٩٨٢،  الإسلاميالعالمي لابحاث الاقتصاد 

،  ٣٨بالبنوك المركزية ، المصارف العربية ، بيروت ، العدد  الإسلاميةعدنان الهندي ، بعض جوانب علاقة البنوك   ٤٤
  .  ١٨م ، ص١٩٨٤، شباط  ٤مج
  . ١٨، المرجع نفسه  ،  الإسلاميةانب علاقة البنوك الهندي ، بعض جو   ٤٥
  . ٣٣ـ  ٣٢، مرجع سابق ، ص الإسلاميةحسن ، علاقة البنك المركزي بالبنوك   ٤٦
  :أنظر أيضا.  ٦١٠ـ  ٦٠٩،  ٥٤٤ـ  ٥٤٢خليل ، النقود والينوك ، مرجع سابق ، ص    ٤٧

  . ٣٥٠ـ  ٣٤٩ــ الشافعي مقدمة في البنوك ،  مرجع سابق ، ص
هـ ،  ١٤٠٧، قطر ، رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية ،  ١، ط الإسلاميةجمال الدين عطية ، البنوك   ٤٨
  : أنظر أيضا .  ٦٦ص

 ١٤٠٥، رمضان  ٤٦، دبي ، العدد  الإسلامي، الاقتصاد  الإسلاميةــ اسماعيل حسن ، علاقة البنك المركزي بالبنوك 
  . ٣٤م ، ص ١٩٨٥مايو   / هـ 
  .٣٩والبنوك المركزية ، مرجع سابق ، ص الإسلامية، البنوك  شحادة ٤٩
 وغيــر ذلــك مــن) ســيد(و) ابــو(و) ابــن(التعريــف و ) ال(روعــي فــي الترتيــب اســم الشــهرة  للمؤلــف مــع عــدم اعتبــار  *

  .الاضافات 
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